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الملخص

ورســالة  اساســية  مهمــة  القضــاء 

عظيمــة, ولهــا مــن الاهميــة مــا لا 

التشريعــات  في  النهايــة  الى  يصــل 

ــي  ــائل الت ــن الوس ــو م ــة, فه الاجرائي

تــؤدي الى احقــاق الحــق ونــر العدل 

والعمــل  القانــون  ســيادة  وضــان 

عــى تطبيقــه بصــورة حســنة , ولــي 

المــرع  اراده  مــا  القضــاء  يــؤدي 

ــه  ــاً بأحكام ــات لزام ــات,  ب ــن غاي م

ــا,  ــع عليه ــن يطل ــة لم ــد القناع ان تول

ــا, وهــذا  ــان اتجاهه ويشــعر بالاطمئن

لا يمكــن الوصــول اليــه الاَّ عــن طريــق 

التســبيب. 

ــور  ــه ظه ــزم في ــذي يل ــت ال وفي الوق

معينــة  لــروط  وفقــاً  التســبيب 

ــر  ــن تواف ــث ع ــن الحدي ــا يمك عنده

عــى  تنعكــس  التــي  الــروط 

الجــزائي, والعيــوب  الحكــم  ســامة 

ــل  ــم والعم ــك الحك ــري ذل ــي تع الت

Defect of Insufficient Reasoning
 in Criminal Judgments

Prof. Dr. Adel Yousif Al-Shukri
 (College of Law, University of Kufa) 

Asst. Prof. Dr. Yousif Fadel Harz Al-Din
 (College of Law, Islamic University)

تاريخ الإستلام: 2026/1/15             تاريخ القبول: 2026/2/9             تاريخ النشر: 2026/3/1

Recevied: 15 / 1 / 2026          Accepted: 9 / 2 / 2026            Published: 1 / 3 / 2026

Hawlyat Al-Montadaمجلة حولية المنتدى  
I. S. S. N. Print :1998 - 0841 I. S. S. N. onlie :2958 - 0455



320

2م 
02

6  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 66

  /
دد 

الع

عيب قصور تسبيب الحكم الجزائي

عــى تشــخيصها ومعالجتهــا بالطــرق 

ــا  ــال م ــن خ ــة, م ــليمة والصحيح الس

. اليــه المحاكــم الجزائيــة  توصلــت 

فالأثــر المترتــب عــى عــدم تســبيب 

ان  إذ  بطلانهــا,  الجزائيــة,  الاحــكام 

التســبيب,  مــن  خــالٍ  حكــمٍ  كل 

ــب  ــزائي يج ــم الج ــاً, فالحك ــد باط يع

واضحــة  اســباب  نتيجــة  يكــون  أن 

اساســها  عــى  جــرى  ومحصــورة, 

المداولــة بــن القضــاة قبــل النطــق بهــا, 

فــإذا لم تــودع الاســباب قبــل تــاوة 

ــى  ــإن معن ــدوره ف ــوم ص ــم في ي الحك

ــل  ــم قب ــاضي نطــق بالحك ــك ان الق ذل

التدبــر في اســبابهِ, أو أن الهيئــة قــد 

ــه,  ــاق علي ــل الاتف ــم قب اصــدرت الحك

ــد خــى مــن  ــك يكــون الحكــم ق وبذل

الضمانــات الاجرائيــة والتــي  احــدى 

تخــص المتهــم, فالحكــم الجــزائي الــذي 

ــاً  ــون مح ــبيب يك ــى تس ــر ع لا يتوف

ــق  ــأي طري ــه ب ــن في ــان, اذا طع للبط

ــن  ــاً يتضم ــن, واحيان ــرق الطع ــن ط م

ــور او  ــه قص ــن في ــبيباً ولك ــم تس الحك

فســاد في الاســتدلال فــإن ذلــك يوجــب 

بطــان الحكــم كذلــك .
«SUMMARY
The judiciary is a major task and a 
great message, and it is of importance 
to what does not reach the end in the 
procedural legislation, it is one of the 

means that lead to the realization of the 
right and the dissemination of justice 
along with the application thereof well. 
In order for the judiciary to achieve 
the goals of the legislator, its provisions 
must generate the conviction of those 
who see it, and feel reassured towards 
it. This can be only achieved via 
Reasoning. 
The effect of not causing the criminal 
sentences is the invalidity thereof, since 
every sentence that is free of causation 
shall be deemed as null and void. The 
penal sentence shall be a result of 
clear and limited reasons upon which 
deliberation is made among the judges 
before pronunciation thereof. If the 
reasons are not deposited before the 
recitation of the judgment on the day 
it was issued, it means that the judge 
has pronounced the verdict before 
studying the reasons thereof well; 
otherwise the authority has issued it 
before agreement thereupon. Thus, 
the sentence has been removed from 
one of the procedural guarantees that 
belong to the Accused.  Thus, the 
penal verdict, which is not available 
for reason, is void. If it is challenged 
by any means of appeal, sometimes the 
judgment includes an explanation, but 
if there is a deficiency or corruption in 
the reasoning, then this invalidates the 
ruling.
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المقدمة

موضوع البحث:

عــى  الجزائيــة  الأحــكام  تؤســس   

مبــدأ أســاس هــو: إن للقــاضي الحريــة 

الكاملــة في بنــاء  قناعتــه الوجدانيــة في 

جمــع مــا يتحصــل عليــه مــن أدلــة في 

الدعــوى المعروضــة امامــه, الا أن ذلــك 

ــرورة  ــد ب ــن التقيي ــيء م ــدد ب مح

معينــة مــا يصــح اعتقــاده في أســباب 

حكمــه بأدلــة واظهــار مــا يرتــب عليها, 

فــا يعتريها خطا أو فســاد في الاســتدلال 

ــاذل . ــض أو تخ أو تناق

مــن خــال ذلــك يظهــر التــزام القــاضي 

بتســبيب مــا يصــدر عنــه مــن احــكام, 

ــم تفرضــه طبيعــة  ــر مه فالتســبيب أم

عمــل القــاضي نفســه, فضــا عــن ذلــك 

فــأن الكثــر مــن التشريعــات الإجرائيــة 

المقارنــة أكــدت عــى وجــوب تســبيب 

لم  انهــا  حــن  الجزائيــة, في  الأحــكام 

تضــع قواعــد أساســية يقــوم عليهــا 

تســبيب الأحــكام الجزائيــة, لذلــك فــان 

ــم اســتخلاصها  ــد ت قواعــد التســبيب ق

مــا اســتقر عليــه اجتهــاد رجــال الفقــه 

ــر مخالفــة قواعــد  والقضــاء, ويتبــن اث

الجــزائي في عيــوب  الحكــم  تســبيب 

الأحــكام  تصيــب  التــي  التســبيب 

الجزائيــة, فقــد يصــدر الحكــم من دون 

وجــود أي اســباب فيــه أو تكون أســبابه 

معيبــة بالقصــور او مشــوبة بالفســاد في 

الاســتدلال, ومــا تقــدم فــان التســبيب 

الصحيــح هــو الــذي يكــون مطابقــاً 

ــي  ــاع الموضوع ــه الاقتن ــا يتضمن ــع م م

ــة  ــوى المعروض ــزاء في الدع ــاضي الج لق

ــه  امامــه, مــن حيــث كفايتــه ومنطقيت

مــع الاســباب الواقعيــة التــي يبــن فيهــا 

هــذا المضمــون , ومــا اذا كان يصلــح 

كمقدمــة كافيــة وســائغة تــؤدي الى 

النتائــج التــي اســتنبطها وتمخــض عنهــا 

ــم. منطــوق الحك

عــدم  الى  تعــود  التســبيب  فعيــوب 

كفايــة الاســباب التــي تــؤدي الى اصــدار 

الحكــم او عــدم منطقيتهــا, ســواء كان 

مــا  بیــان  للقصــور في  نتيجــة  ذلــك 

ــاضي  ــي لق ــاع الموضوع ــه الاقتن يتضمن

الجــزاء المختــص في الدعــوى المعروضــة 

امامــه, ام أن هــذا المضمــون لا يوصــل 

قــاضي  اســتنبطها  التــي  النتائــج  الى 

ــذي  ــا الحكــم , ال الجــزاء وتمخــض عنه

انتهــى اليــه, اســتنادا الى قواعــد العقــل 

ــق الســليمين. »   والمنط

أهمية البحث:

ــة دراســة هــذا الموضــوع  تكمــن اهمي

ــط  ــب عــى مخالفــة ضواب ــر المترت بالأث

ــع  ــزائي, في التشري ــم الج ــبيب الحك تس

العراقــي في جوانــب عديــدة خاصــة مــا 

يتعلــق منهــا بتحقيــق الأمــن القضــائي, 
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ــر مــن  ــد الكث ــا يتحقــق عن ــذي قل ال

القانونيــة,  بالأمــور  لجهلهــم  النــاس 

ولاعتقادهــم بعــدم موضوعيــة القضــاء 

وحيــاده, ومــا زاد عــى ذلــك, فيــا 

لــو انهــم يشــككون في نزاهــة القضــاء, 

فــا وجــود لأي وســيلة فعالــة أكــر مــن 

التســبيب ليحقــق ويثبــت عكــس ذلك, 

خاصــة إن الأمــر يتعلــق بالمجتمع الذي 

يعــد الاســاس لقيــام دولــة القانــون, 

كــا تظهــر أيضــا اهميــة الاثــر المترتــب 

عــى مخالفــة ضوابــط تســبيب الحكــم 

الجــزائي, مــن خــال الدراســة المعمقــة 

للحكــم الجــزائي الــذي يعــد کمــرأة 

عاكســة لحكــم القــاضي وضمــره اثنــاء 

تطبيقــه للقانــون عــى الواقعــة, والــذي 

المناهــج والاســاليب  يســتعمل فيهــا 

ــد مــن  ــة, ولا ب ــة الســلمية كاف المنطقي

بيــان ذلــك عــى التفصيــل التــالي بيانــه:

دوراً  الجزائيــة  الاحــكام  تأخــذ   -1

ــي  ــر الوع ــث ون ــياً في ب ــاً واساس مه

القانــوني, فســاحات العدالــة ومنابــر 

منهــا  الصــادرة  والاحــكام  القضــاء, 

ــذه الســاحات  ــر له ــل اللســان المع تمث

تكــون  المحاكــم  فقــرارات  والمنابــر, 

محــل تــداول وتفاهــم بــن النــاس, 

الجزائيــة,  الاحــكام  في  التســبيب  ان 

ســيمكن الافــراد مــن فهــم القانــون 

فهــا صحيحــاً وبــث  الوعــي القانــوني 

لديهــم, ويكــون ذلــك الحكــم قــد ادى 

في بســط الامــن القانــوني الــذي لا يمكــن 

ان يســتغني عنــه أي مجتمــع مهــا 

متطــوراً  أو  متخلفــاً  أو  متقدمــاً  كان 

وعــى أي شــاكلة كان.

2- يوفــر تســبيب الاحــكام الجزائيــة 

معيــاراً ودقيقــاً وواضحــاً لــدى الجهــات 

ذات العلاقــة التــي تعمــل عــى تقويــم 

و كفــاءة وأداء القضــاة عنــد المفاضلــة 

القضائيــة  المناصــب  لشــغل  بينهــم 

ــفء  ــاضي الك ــة, لأن الق ــد الترقي أو عن

ســيتميز عــن غــره ببيــان قدرتــه عــى 

والنتائــج  بمســبباتها  الاســباب  ربــط 

بحيثياتهــا, لأن القــاضي المجتهد المخلص 

في عملــه هــو الــذي يملــك القــدرة 

والاســتنتاج  التحليــل  عــى  والمكنــة 

وإصــدار الحكــم بعــد الاســتدلال, وهذا 

ــا  ــه إلا اذا اطلعن ــن تلمس ــر لا يمك الام

الجمــع و  القــاضي في  اســلوب  عــى 

ــه يدفــع  ــل والاســتنتاج , كــا ان التحلي

الاطــاع عــى ســبل  بالقــاضي نحــو 

ــة المســتجدات  ــوني ومتابع ــر القان الفك

ــائي. ــوني والقض ــه القان في الفق

مشكلة البحث:

تســعى  التــي  الرئيســية  المشــكلة 

ــا,  ــة له ــول قانوني ــاد حل ــة لإيج الدراس

ــة  ــر مخالف ــدى تأث ــان م ــن في بي تكم

الحكــم  التســبيب في صحــة  قواعــد 
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ــالي  ــزاء, وبالت ــاضي الج ــن ق ــادر م الص

التوصــل الى مــدى تأثــر الحكــم الصــادر 

اذا شــابه مخالفــة في قواعــد التســبيب 

والمتمثــل في بطــان هــذا الحكــم, وهل 

التســبيب  لقواعــد  مخالفــة  كل  أن 

تــؤدي الى هــذه النتيجــة .

ان صياغــة مشــكلة الدراســة تتــأتي مــن 

خــال طــرح الســؤال التــالي:

ــب قصــور تســبيب  - ماهــي صــور عي

ــزائي ؟ ــم الج الحك

منهجية البحث:

بغيــة الوصــول الى غايــات الدراســة, 

ســنتبع المنهــج العلمــي الوصفــي الــذي 

يبحــث جزئيــات الفكــرة والانطــاق 

منهــا الى بنــاء نظريــة متكاملــة, ننتقــل 

فيهــا مــن الجزئيــات الى اصــل عــام, 

ــاس  ــى اس ــة ع ــوم الدراس ــى أن تق ع

ــب  ــل ينص ــة فالتحلي ــل والمقارن التحلي

عــى النصــوص واراء الفقهــاء, والمقارنــة 

ــات  ــض التشريع ــف بع ــن مواق ــم ب تت

العقابيــة, عــى ان يكــون قانــون اصــول 

هــو  العراقــي  الجزائيــة  المحاكــات 

ــه  ــارن نصوص ــة وتق ــل في الدراس الأص

بنصــوص القوانــن الاخــرى كالمــري 

في  القضــاء  موقــف  اســتعراض  مــع 

ــة . ــل المقارن ــدول مح ال

نطاق البحث:

أن نطــاق هــذه الرســالة يتحــدد بالأصل 

المحاكــات  أصــول  قانــون  بموقــف 

الجزائيــة العراقــي رقــم )23( لســنة 

النافــذ والمعــدل مــن فكــرة  1971م 

تســبيب الاحــكام, والاثــر المترتــب عــى 

ــبيب,  ــط التس ــد و ضواب ــة قواع مخالف

بــن  ومقاربــة  مقارنــة  اجــراء  مــع 

العراقــي  التشريــع الاجــرائي  موقــف 

مــن  كل  في  الاجرائيــة  بالتشريعــات 

مــر, مــع اســتعراض موقــف القضــاء 

ــن  ــا م ــان موقفه ــدول, وبي ــك ال في تل

مخالفــة محاكــم الجنايــات والجنــح 

لقواعــد التســبيب, والاثــر الــذي يترتــب 

ــك . ــى ذل ع

تقسيم خطة البحث:

في  المنشــودة  الغايــة  الى  »للوصــول 

ــول  ــي الوص ــا ينبغ ــوغ م ــة وبل الدراس

الثنــائي  التقســيم  اعتمدنــا  اليــه 

ــة  ــن مقدم ــون م ــث, فتك ــة البح لخط

ــوم قصــور  ــان مفه ــن: الاول لبي ومبحث

تســبيب الحكــم الجــزائي, وقســمناه إلى 

مطلبــن: الأول لبيــان تعريــف القصــور 

في تســبيب الحكــم الجــزائي, وأمــا الثــاني 

ــور في  ــة القص ــان ذاتي ــنخصصه لبي فس

الجــزائي, والمبحــث  تســبيب الحكــم 

الثــاني لاســتعراض صــور القصــور في 

تســبيب الحكــم الجــزائي, وقســمناه 

القصــور  لبيــان  الأول  مطلبــن:  إلى 
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في تســبيب الحكــم الجــزائي الصــادر 

ــان  ــاني فســيكون لبي ــا الث ــة, وأم بالإدان

القصــور في تســبيب الحكــم الجــزائي 

بالــراءة .

ــت  ــة تضمن ــث بخاتم ــا البح ــم ختمن ث

ــم الوصــول  ــي ت اهــم الاســتنتاجات الت

اليهــا في ثنايــا الدراســة, والمقترحــات  

ــا . ــا به ــي اوصين الت

1: مفهــوم القصــور في تســبيب الحكــم 

الجــزائي. »

ــراد  ــه يجــب اي ــه ان ــر بعــض الفق   ذك

ــة,  ــا المحكم ــتند اليه ــي تس ــة الت الادل

وبيــان مؤداهــا في الحكــم بيانــاً كافيــاً, 

ــل  ــا, ب ــارة اليه ــرد الاش ــي مج ــا يكف ف

ينبغــي ايجــاد مضمــون الدليــل وذكــر 

مــؤداه بطريقــة وافيــة يتبــن منهــا 

مــدى تأييــده للواقعــة كــا اقنعــت 

بهــا المحكمــة, ودرجــة اتفاقــه مــع 

باقــي الادلــة التــي اقرهــا الحكــم حتــى 

يتضــح وجــه اســتدلاله بــه )1( والا فــان 

حكمهــا يكــون معيبــاً وموجبــا للبطلان.

ويترتــب عــى قصــور تســبيب الحكــم 

ــذي  ــزائي ال ــم الج ــض الحك ــزائي نق الج

ــة  )2(,  ــباب الواقعي ــه الى الاس ــق ب يلح

والــذي افــى الى الحكــم الــذي انتهــى 

اليــه ســواء اكان هــذا الحكــم بالإدانــة 

ام بالــراءة )3( . »

ــم  ــبيب الحك ــور في تس ــا القص  واحيان

الجــزائي )4(, »لا يــؤدي الى نقــض الحكــم 

الجــزائي, فمتــى كانــت اســباب الحكــم 

وكانــت  ســليمة  صحيحــة  واقعيــة 

النتيجــة التــي انتهــى اليهــا تتــاشى 

كانــت  فــاذا  القانــون,  ونصــوص 

ــي  ــي الت ــا ه ــذ به ــي اخ ــدة الت القاع

طبقــت عــى الوقائــع الثابتــة, فــان 

الحكــم يكــون صحيحــاً ســليماً لا يمكــن 

الطعــن فيــه« )5( . 

ــم  ــبيب الحك ــور في تس ــذ القص »ويتخ

ــدة  ــم ع ــل الحك ــذي لا يبط ــزائي ال الج

صــور: فقــد يرجــع الى عــدم ذكــر و 

ــم,  ــه الحك ــذي طبق ــوني ال ــص القان الن

ــص  ــم لن ــق الحك ــود الى تطبي ــد يع وق

قانــوني غــر واجــب التطبيــق, وقــد 

يرجــع لعــدم تكييــف الواقعــة قبــل 

تطبيــق النــص عليهــا«, او »اعطائهــا 

ــح, ففــي كل  ــاً غــر صحي ــاً قانوني وصف

الحكــم  يبطــل  لا  الحــالات  و  هــذه 

ــا  ــى اليه ــي انته ــة الت ــت النتيج مادام

الحكــم صحيحــة قانونــاً«)6(. »

ان القصــور في تســبيب الحكــم الجــزائي 

ــل في أن تســبيب الحكــم كشــكل  يتمث

لصحــة إصــداره لا يحقــق الغايــة منــه، 

الوقائــع كــا  القــاضي  إذا ســجّل  إلا 

ــا  ــي أخــذ به ــة الت ــه، والأدل ــت لدي ثبت

ومضمــون كل منهــا بشــكل يســمح 

للجهــة التــي لهــا الحــق بمراقبــة صحــة 
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التســبيب وتطبيــق القانــون تطبيقــاً 

صحيحــاً، وهــذا مــا نصّــت عليــه المــادة 

ــات  ــول المحاك ــون أص ــن قان )244( م

الجزائيــة العراقــي النافــذ، إذ قضــت 

عــى  الحكــم  يشــتمل  ان  بــرورة 

للمتهــم  المســندة  الجريمــة  وصــف 

التــي  والأســباب  القانونيــة  ومادتهــا 

ــا او  ــدار حكمه ــا في إص ــتندت إليه اس

قرارهــا« . »

»أذ نــص قانــون اصــول المحاكــات 

المــادة  في  صراحــةً  النافــذ  الجزائيــة 

ــم  ــتمل الحك ــه: ))يش ــى أن )224/أ( ع

او القــرار عــى اســم القــاضي أو القضــاة 

ــن اصــدروه واســم المتهــم وباقــي  الذي

الخصــوم وممثــل الادعاء العــام ووصف 

ــا  ــم ومادته ــندة إلى المته ــة المس الجريم

القانونيــة والأســباب التــي اســتندت 

ــا او  ــدار حكمه ــة في إص ــا المحكم إليه

ــة او  ــف العقوب ــباب تخفي ــا واس قراره

تشــديدها« ...(( .

ورأينــا تقســيم هــذا المبحــث عــى 

ــف  ــرق في الاول الى تعري ــن: نتط مطلب

قصــور تســبيب الحكــم الجــزائي, ونبــن 

في الثــاني ذاتيــة قصــور تســبيب الحكــم 

الجــزائي, وعــى التفصيــل الاتي بيانــه . »

تســبيب  في  القصــور  تعريــف   :1-1

الجــزائي. الحكــم 

ــة في كل  ــات الاجرائي ــع التشريع  لم تض

ــاً  ــر تعريف ــا وم ــراق وفرنس ــن الع م

جامعــاُ وافيــاً للقصــور في التســبيب, 

ــره )7( . ــى ذك ــرت ع ــا اقت وانم

القصــور  ان  الفقــه  بعــض  ويــرى 

هــو  الجــزائي  الحكــم  تســبيب  في 

ــع  ــاً  لوقائ ــون كافي ــذي لا يك ــان ال البي

بهــا,  المحيطــة  والظــروف  الدعــوى 

ــاس  ــاً في الاس ــاُ واضح ــون نقص ــا يك م

القانــوني للحكــم مــا يتعــذر عــى 

ــوده  ــع وج ــى م ــائي الاع ــع القض المرج

قــاضي  تطبيــق   صحــة  يراقــب  ان 

الدعــوى  في  للقانــون  الموضــوع 

المعروضــة امامــه, ومــن ثــم تنقــض 

ــب متصــاً  ــذا العي ــار ه ــم, باعتب الحك

ــاضي  ــي لق ــاع الموضوع ــون الاقتن بمضم

الموضــوع وبالأســباب الواقعيــة التــي 

تعــر عنــه )8(, ويــرى جانــب مــن الفقــه 

ان القصــور في تســبيب الحكــم الجــزائي 

هــو: ))عيــب في ســامة اســتقراء الادلة, 

وتعــد كذلــك عندمــا لم يبــن مضمــون 

الادلــة التــي بنــي عليهــا الحكــم او قــد 

اغفــل بيــان العنــاصر الاساســية لواقعــة 

ــة  ــة بطريق ــش الادل الدعــوى او لم يناق

ــردود الكافيــة  موضوعيــة لا تتضمــن ال

لأوجــه الدفــاع الجوهريــة(()9(, وفي رأي 

ــباب(( ــة الاس ــدم كفاي ــو: ))ع ــر ه اخ

القصــور في  ان  اخــر  رأي  ويــرى   ,)10(

ــكافي  ــر ال ــان غ ــو: ))البي ــبيب ه التس
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ــة  ــروف المحيط ــوى والظ ــع الدع لوقائ

ــا  ــا م ــون كل منه ــة ومضم ــا والادل به

يتعــذر معــه عــى محكمــة التمييــز 

مــن  الموضــوع  قــاضي  مراقبــة  مــن 

حيــث صحــة تطبيــق القانــون(( )11( . »

ــل  ــب يمث ــذا العي ــرون ان ه ــرى اخ وي

أذ تعــد  البيــان,  ايضــاح  القصــور في 

اســباب الحكــم مشــوبة بالقصــور في 

البيــان, اذا انطــوت عــى عيــب ســامة 

اســتقراء الادلــة, وهــذا الاســتقراء يعــد 

ــة )12(:  ــوال الاتي ــاً في الاح معيب

 عــدم بيــان مضمــون الادلــة التــي 

اليهــا. اســتند 

بطريقــة  الادلــة  مناقشــة  عــدم   

. موضوعيــة 

 عــدم بيــان العنــاصر الاساســية لواقعــة 

الدعــوى المعروضــة امامــه.

 يتحقــق بموجبهــا القصــور في الاســباب 

تتمكــن  لا  عندمــا  وذلــك  الواقعيــة, 

عــن  الكشــف  مــن  الاســباب  هــذه 

ــاضي  ــي لق ــاع الموضوع ــون الاقتن مضم

يتعلــق  فيــا  وذلــك  الموضــوع, 

بالواقعــة كــا فهمهــا واســتقرت عليهــا 

ــي  ــة الت ــل بالأدل ــا يتص ــه, وفي عقيدت

اســتمد منهــا الاقتنــاع وبيــان مضمــون 

كل منهــا )13(, فــان النتيجــة التــي تترتب 

عــى ذلــك هــي بطــان الحكــم الــذي 

يلحــق بــه مثــل هــذا العيــب للقصــور 

في التســبيب الــذي يجــد مصــدره في 

القصــور الــذي يلحــق مضمــون الاقتناع 

الموضوعــي لقــاضي الموضــوع )14(.

ولقــد اســتقر القضــاء في فرنســا ومــر 

والعــراق عــى الاخــذ بمــا اســتقر عليــه 

جمهــور الفقــه, أذ يــرون ان القصــور في 

تســبيب الحكــم الجــزائي, في كل حالة لا 

ــق  ــا المحكمــة عــن تحقي تســتطيع فيه

الرقابــة عــى الحكــم الجــزائي, لان عجــز 

المحكمــة عــن تحقيــق الرقابــة لا يكــون 

ــن خــال  ــة م ــن المحكم الا اذا لم تتمك

اســباب الحكــم الجــزائي الوقــوف عــى 

ــذي  ــو ال ــى النح ــداره ع ــات اص موجب

صــدر فيــه )15( . »

وذهبــت محكمــة النقــض الفرنســية 

منــذ نشــأتها وتطبيقهــا الى نــص المــادة 

جهــات  الزمــت  التــي   )16( الســابعة 

الجــزائي,  الحكــم  بتســبيب  القضــاء 

وانهــا لــو اكتفــت برقابتهــا عــى الرقابــة 

الشــكلية لتســبيب الحكــم الجــزائي بــان 

يكــون للحكــم اســباب أيــاً كانــت, فــان 

ذلــك لا يحقــق الغــرض الــذي مــن اجله 

الــزم المــرع القضــاة بيــان اســباب 

الاحــكام الصــادرة عنهــم, وعليــه فقــد 

ــون الاســباب  مــدت رقابتهــا الى مضم

تكــون  تصلــح لان  كانــت  اذا  وعــا 

ــا  ــة رقابته ــاً لكفال ــاً كافي ــاً قانوني اساس

ــون ام لا  ــح للقان عــى التطبيــق الصحي
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.  )17(

ــزائي  ــم الج ــون الحك ــرض إن يك أذ يف

اســبابه  جميــع  ذاتــه  في  مســتوفياً 

ــبيبه  ــة في تس ــوز الإحال ــالي لا يج وبالت

عــى مــا جــاء في ورقــة أخــرى او حكــم 

آخــر: ))لــكل دعــوى اســبابها الثبوتيــة 

ــتناداً  ــوى اس ــم في دع ــوز الحك ــا يج ف

إلى اســباب اســتمعت في الدعــوى في 

ومــا لا شــك   ,)18( أخــرى((  دعــوى 

بنــاء  في  المحكمــة  اعتــاد  ان  فيــه 

ــم  ــباب حك ــى أس ــا ع ــباب حكمه اس

آخــر او عــى أدلــة او أوراق أخــرى 

ــا  ــع عليه ــة ولم يطل ــرح للمناقش لم تط

في  أســاسي  بمبــدأ  ســيخل  الخصــوم 

اصــول المحاكــات، ألا وهو))شــفوية 

عــى  ينبغــي  لذلــك  المرافعــة((، 

إلى  قراراتهــا  في  تســتند  ألا  المحكمــة 

اقــوال الخــراء في قضيــة أخــرى, فلــكل 

الخاصــة  اســانيدها  قضائيــة  واقعــة 

ــة  ــي ان المحاكم ــل وق ــم )19(, ب بالحك

لم تجــري وفــق الاصــول مــا يــؤدي إلى 

نقــض الحكــم حتــى إذا فرقـّـت الدعوى 

إذا  المتهــات عــن شركائهــا،  إحــدى 

ــادة أحــد  ــراءة إف اكتفــت المحكمــة بق

الشــهود وأخــذ إفــادة المتهــم فقــط، في 

حــن انهــا في قــرار التجريــم كانــت قــد 

اســتندت إلى أدلــة وشــهادات اخــرى 

قــد ســمعت في الدعــوى الاصليــة فقــط 

دون ان تكررهــا وتســمعها )20( . 

وســواء عــر القــاضي عــن عيــب القصور 

ــان  ــزائي في البي ــم الج ــبيب الحك في تس

او النقــض في الاســاس القانــوني للحكــم 

ــك  ــان ذل ــباب, ف ــة الاس ــدم كافي او ع

ــاه الى قصــور الاســباب  ينــرف في معن

مضمــون  وكفايــة  عــن  الكشــف  في 

ــاع الموضوعــي لقــاضي الموضــوع,  الاقتن

ــل  ــة لحم ــون مقدمــات كافي ــي يك ل

المنطــوق الــذي انتهــى اليــه, وهــو 

مــا يترتــب عليــه ان تعجــز محكمــة 

التمييــز عــن مراقبــة التطبيــق الصحيــح 

للقانــون . »

1-2: ذاتيــة القصــور في تســبيب الحكم 

الجزائي.

ان البحــث في هــذا الفــرع يتطلــب 

بالتســبيب  القصــور في  تمييــز عيــب 

عــن عيــوب التســبيب الاخــرى ز التــي 

ــزائي,  ــم الج ــباب الحك ــق بأس ــد تلح ق

ويترتــب عليهــا نقضــه, كعيــب انعــدام 

ــب الفســاد في  ــة, وعي الاســباب الواقعي

الاســتدلال, ومثــل هــذا البيــان يســاعد 

اولا في تحديــد اوجــه الطعــن التــي 

يمكــن الاســتناد اليهــا عنــد الطعــن 

ــب  ــتناداً الى عي ــزائي اس ــم الج في الحك

ــاعد  ــاً يس ــبيب, وثاني ــور في التس القص

ــد هــذه العيــوب  المحكمــة عــى تحدي

اليهــا  التــي تبطــل الحكــم اســتناداً 
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ــا,  ــط بينه ــاً ودون الخل ــداً دقيق تحدي

ــز  ــي عــى التميي ــاً يســاعد المحام وثالث

ــا  ــع فيه ــي وق ــوب الت ــذه العي ــن ه ب

قــاضي الموضــوع عنــد اســتئناف الحكــم 

او تمييــزه, لــذا سنقســم هــذا المطلــب 

ــا الى  ــرق فيه ــن: الاولى نتط ــى فقرت ع

التســبيب  في  القصــور  بــن  التمييــز 

وانعدامهــا,  الاســباب  كفايــة  لعــدم 

في  القصــور  بــن  الثانيــة  في  ونميــز 

التســبيب وفســاد الاســتدلال, وعــى 

ــه . » ــالي بيان ــل الت التفصي

في  القصــور  بــن  التمييــز   :1-2-1

الأســباب. انعــدام  وبــن  التســبيب 

يتســاوى  التســبيب  في  القصــور  ان 

ــأتي اســباب  مــع انعــدام الاســباب, أذ ت

الحكــم الجــزائي عامــة او غامضــة او 

متناقضــة, بحيــث يبــدو معهــا الحكــم 

ــة  ــباب المؤدي ــن الاس ــالي م ــزائي خ الج

اليــه, ألا ان  القصــور في تســبيب الحكم 

ــباب  ــدام الاس ــن انع ــز ع ــزائي يتمي الج

ــا ان  ــة في اوجــه متعــددة ومنه الواقعي

عيــب انعــدام تســبيب الحكــم الجــزائي 

ــاضي  ــتطيع الق ــكلي يس ــب ش ــو عي ه

ان يراقبــه مــن خــال اطلاعــه عــى 

اســباب  اي  يجــد  لم  فــاذا  الاســباب, 

اســباب غــر  لــه  كانــت  او  للحكــم 

منطقيــة فانــه يقــرر بطــان الحكــم 

بذلــك  ويكتفــي  اســبابه,  لانعــدام 

التعــرض  ودون  الحكــم  و  لنقــض 

لعيوبــه الاخــرى )21( . »

ــر الا  ــب اث ــذا العي ــى ه ــب ع ولا يترت

اذا بــدأ الحكــم بوجــوده وكأنــه بــا 

اســباب تــؤدي اليــه اذ ان المحكمــة 

تعجــز عــن مراقبــة التطبيــق الصحيــح 

للقانــون )22( .

وتبــدو اهميــة التمييز بالنســبة لســلطة 

ــة  ــية والمصري ــض الفرنس ــة النق محكم

عنــد  العــراق  في  التمييــز  ومحكمــة 

ــن  ــة الطع ــي حال ــن, فف ــر بالطع النظ

في الحكــم لانعــدام الاســباب تقتــر 

ســلطة المحكمــة عــى بيــان ان الحكــم 

ليــس مســبباً كليــاً , او انــه ليــس مســبباً 

في جــزء منــه, دون ان يكــون  مــن 

حقهــا ابــداء رأيهــا في القيمــة القانونيــة 

ــم )23( . للحك

امــا اذا طعــن في الحكــم للقصــور في 

التســبيب, فإنهــا ســتبدأ ببحــث القيمــة 

القانونيــة للحكــم الجــزائي مبينــة اوجــه 

القصــور فيــه )24( . 

»يتبــن مــن خــال التفرقــة بــن عيــب 

القصــور في تســبيب الحكــم الجــزائي 

بــن عيــب انعــدام التســبيب, ان عيــب 

القصــور في تســبيب الحكــم الجــزائي 

عيــب موضوعــي يتحقــق عندمــا تكون 

اســباب الحكــم موجــودة ولكنهــا غــر 

مضمــون  عــن  تكشــف  لا  واضحــة 
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ــا  ــا, بين ــوع به ــاضي الموض ــاع لق الاقتن

عيــب انعــدام تســبيب الحكــم الجــزائي 

هــو عيــب شــكلي يتحقــق مــن خــال 

خلــو الحكــم الجــزائي مــن الاســباب 

الجــزائي,  الحكــم  لصــدور  الموجبــة 

او وجــود اســباب لكنهــا غــر كافيــة 

لصــدوره«. »

في  القصــور  بــن  التمييــز   :2-2-1

التســبيب وبــن الفســاد في الاســتدلال.

ــزائي  ــم الج ــبيب الحك ــون تس ــي يك ل

لابــد  العيــوب  مــن  خاليــاً  صحيحــاُ 

الجــزائي  الحكــم  اســباب  تكــون  ان 

فــاذا  منطقيــة,  تكــون  وان  كافيــة 

جــاءت الاســباب قــاصرة عــن الكشــف 

للاقتنــاع  الحقيقــي  المضمــون  عــن 

الموضوعــي لقــاضي الموضــوع فــان ذلك 

يصيبهــا بعيــب القصــور في تســبيب 

. )25( الحكــم الجــزائي 

امــا اذا كانــت الاســباب التــي بنــي 

عليهــا الحكــم الجــزائي اســتخلاصه لا 

ــا  ــى اليه ــي انته ــؤدي الى النتيجــة الت ت

في  الفســاد  عليهــا  ويترتــب  الحكــم, 

الاســتدلال, بمعنــى ان الاســباب المقدمة 

غــر منطقيــة للحكــم )26(   . »

» ومــع ذلــك لا يجمــع الفقــه عــى 

رأي واحــد فيــا يتعلــق بطبيعــة عيــب 

الفســاد في الاســتدلال, فيذهــب البعــض 

الى ان هــذا العيــب ينــدرج تحــت عيب 

عــدم كفايــة تســبيب الحكــم الجــزائي, 

لأنــه بمثابــة قصــور في تســبيب الحكــم 

الجــزائي لعــدم كافيــة الاســباب )27(.

والواقــع ان احــكام محكمــة التمييــز 

تعــر احيانــا عــن الفســاد في الاســتدلال 

بالقصــور, ومــن هــذه الاحــكام مــا 

ــة  ــز المصري ــة التميي ــه محكم قضــت ب

))اذا  فيــه:  تقــول  لهــا  حكــم  في 

ــرى  ــات الك ــة الجناي ــتندت محكم اس

ــت  ــو ثاب ــا ه ــاف م ــا الى خ في حكمه

للأفعــال  فهــا  حصلــت  الاوراق,  في 

للثابــت  خلافــاً  للمميــز  المســندة 

فيهــا, فــان النتيجــة التــي توصلــت 

ــتخلاص  ــى اس ــة ع ــون مبني ــا , تك اليه

ــة  ــا الى اقام غــر ســائغ مــا انتهــى به

قضائهــا عــى اســباب واقعيــة وقانونيــة 

خطــأ ويجعــل حكمهــا مجــرداً مــن 

ــز  ــذة الممي ــة الى مؤاخ ــباب المؤدي الاس

بجــرم الــروع بالقتــل, ومعيبــاً بعيــب 

القصــور في التعليــل  والتســبيب(( )28(  .

ــراق  ــز في الع ــة التميي ــت محكم وذهب

في حكــم لهــا الى انــه: ))لــدى التدقيــق 

محكمــة  قــرار  ان  وجــد  والمداولــة 

يكــن موفقــا  المذكــورة لم  الجنايــات 

عندمــا  المذكــور  المتهــم  لان  وذلــك 

عــى  رشاشــته  مــن  النــار  اطلــق 

بقصــد  يكــن  لم  الشرطــة  مجموعــة 

الايــذاء وانمــا كان قصــده القتــل بدليــل 
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الاطــاق  وتوجيــه  المســتعملة  الالــة 

نحــو المفــرزة وفعــا ادى الى قتــل واحد 

واصابــة الاخــر لا يمكــن اعتبــار الجريمــة 

ــتنادا  ــا اس ــداء وانم ــرد اعت ــة مج الثاني

ــل  لمــا تقــدم فإنهــا جريمــة شروع بالقت

ــة بســيطة لان  حتــى وان كانــت الاصاب

المتهــم لم يكــن يقصــد الايــذاء بــل كان 

قصــده القتــل(( )29(.

» وقضــت في حكــم اخــر لهــا ايضــاً: 

)اذا لم تــزن محكمــة الاســتئناف الادلــة 

ــذي  ــر الاســتنتاج ال ــاً صحيحــاً لتبري وزن

ــن  ــن م ــراءة المتهم ــه في ب ــت الي وصل

الجريمــة المنســوبة للمتهــم, بل اســاءت 

ــة وخرجــت عــن مدلولهــا  ــر الادل تقدي

الصحيــح, فــان الحكــم المميــز مشــوب 

ــل( )30( . » ــور بالتعلي ــب القص بعي

ــث الى ان فســاد  » ويذهــب اتجــاه ثال

الاســتدلال هــو عيــب مســتقل عــن 

عيــب عــدم كفايــة الاســباب, وانــه 

الحكــم  منطقيــة  بــرط  متعلــق 

.  )31( الجــزائي 

ومــا ســبق يتبــن لنــا ان الــرأي الثالــث 

ــن  ــن الرأي ــواب م ــرب الى الص ــو اق ه

الاول والثــاني  ذلــك ان الاســباب قــد 

يتعلــق  فيــا  ســواء  كافيــة,  تكــون 

بالواقــع او القانــون .

ــزائي  ــم الج ــبيب الحك ــور في تس والقص

ــوى  ــكافي للدع ــان ال ــدم البي ــل بع يتص

ــة  ــروف المحيط ــه والظ ــة امام المعروض

بهــا, ومضمــون كل منهــا وذلــك اذا 

كان الحكــم صــادراً بالإدانــة, امــا اذا 

كان الحكــم صــادراً بالــراءة, فــان هــذا 

القصــور يتحقــق بعــدم فحــص القــاضي 

وعــدم  امامــه  المطروحــة  للدعــوى 

الاثبــات  وادلــة  بظروفهــا  احاطتــه 

والموازنــة بينهــا )32(.

امــا الفســاد في الاســتدلال, فانــه يصيــب 

الحكــم اذا لحــق الفســاد المنهــج الــذي 

تكويــن  في  القــاضي  عليــه  اعتمــد 

اقتناعــه الموضوعــي, ويتحقــق ذلــك 

اذا فهــم الدعــوى المعروضــة امامــه 

فهــاً خطــأ لا يتفــق مــع حقيقتهــا ومــا 

يجــب ان يــؤدي اليــه الفهــم الصحيــح 

في  التمييــز  محكمــة  .»وقضــت  لهــا 

العــراق ايضــاً: ))نقــض كافــة القــرارات 

الصــادرة في الدعــوى بحــق المتهمــن 

ونقضــه  الاحالــة  بقــرار  والتدخــل 

واعــادة الاضبــارة الى محكمتهــا لإجــراء 

تكمــل  لم  لأنهــا  المتهمــن  محاكمــة 

النواقــص المطلوبــة(( )33( .

وفي ضــوء مــا تقــدم, فــان الباحــث يــرى 

ان القصــور لعــدم كفايــة الاســباب قــد 

ــاد في  ــاك فس ــن هن ــو لم يك ــد ول يوج

ــو لم  الاســتدلال, وان الفســاد يوجــد ول

ــة  ــدم كفاي ــور لع ــاك اي قص ــن هن يك

ــبيب . » التس
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ــم  ــبيب الحك ــور في تس ــور القص 2: ص

ــزائي. الج

الحكــم  تســبيب  لقواعــد  »وفقــاً 

الجــزائي يجــب على قــاضي الموضــوع ان 

ــه عنــاصره  يبــن في الحكــم الصــادر من

كافــة, وبخاصــة اســباب الحكــم , فــاذا 

بالإدانــة وجــب  كان الحكــم صــادراً 

ــة المســتوجبة  ــان الواقع ــن بي ان يتضم

الجريمــة  اركان  بيــان  أي  للعقوبــة, 

ــر  ــل المتواف ــم والدلي المنســوبة الى المته

ضــده, فلابــد ان يكــون مبنيــاً عــى 

الجــزم واليقــن, وليــس عــى الظــن 

.)34( والتخمــن« 

امــا اذا كان الحكــم صــادراً بالــراءة, 

فلابــد مــن ان يشــكك القــاضي في صحــة 

الاتهــام الموجهــة الى المتهــم لــي يقــي 

بالــراءة, الا ان الشــك في اثبــات التهمــة 

لا يكفــي للحكــم بالــراءة الجزائيــة, بل 

ــد  ــا يفي ــم لم ــر الحك ــن ان يش ــد م لاب

مــن ان قــاضي الموضــوع قــد احــاط 

بظــروف الدعــوى, وادلــة الثبــوت التــي 

نتيجــة  الاتهــام, فوجــد  عليهــا  قــام 

للموازنــة بينهــا وبــن ادلــة النفــي, 

ــم . »« ــاع المته ــح دف فرج

ــز  ــة التميي ــم محكم ــا اذا كان حك وام

صــادراً بنقــض الحكــم الابتــدائي الصادر 

بالــراءة , فيجــب ان يســتوفي لذاتــه 

ــك في  ــة, ســواء اكان ذل الاســباب الكافي

بيــان الواقعــة والظــروف المحيطــة بهــا, 

ــا  ــر مؤداه ــوت وذك ــة الثب ــان ادل ام بي

ــات  ــى الطلب ــرد ع ــباب ال ــان اس او بي

ــة . ــوع الجوهري ــة والدف المهم

واذا كان حكــم محكمــة التمييــز صــادراً 

الصــادر  الابتــدائي  الحكــم  بنقــض 

فانــه  الــراءة,  الى  ومنتهيــاً  بالإدانــة 

يجــب عــى المحكمــة ان تبــن الاســباب 

ــت  ــد فطن ــا ق ــد انه ــي تفي ــة الت الكافي

الى اســباب الحكــم الابتــدائي الصــادر 

ــة  ــباب الكافي ــدم الاس ــة وان تق بالإدان

التــي تفيــد انهــا قــد احاطــت بالواقعــة 

ــا. » ــة به ــروف المحيط والظ

عــى  المبحــث  هــذا  سنقســم  لــذا 

ــور  ــرق في الاول الى القص ــن: نتط مطلب

ــة,  ــزائي بالإدان ــم الج ــبيب الحك في تس

ــاني القصــور في تســبيب  ــدرس في الث ون

وعــى  بالــراءة,  الجــزائي  الحكــم 

التفصيــل التــالي بيانــه .

الحكــم  تســبيب  في  القصــور   :1-2

بالإدانــة. الصــادر  الجــزائي 

ــادة  ــي في الم ــرع العراق ــرق الم لم يتط

ــات  ــول المحاك ــون اص ــن قان )224( م

مــا  إلى  النافــذ,  العراقــي  الجزائيــة 

الحكــم  حالــة  في  الحكــم  يتضمنــه 

ــاً  ــراءة, وانمــا جــاء مطلق ــة او ال بالإدان

الحالتــن, واكتفــى  بــن  يفــرق  , ولم 

ان  يجــب  الحكــم  ان  مــن  بالقــول 
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ــة، إذ كان  ــف التهم ــى وص ــوي ع يحت

المفــروض ان ينــص صراحةً عــى ضرورة 

اشــتمال الحكــم وخاصــة عنــد الحكــم 

بالإدانــة عــى بيــان الواقعــة وهــذا مــا 

ــادة  ــري في الم ــع الم ــه التشري ــذ ب أخ

)310( مــن قانــون الاجــراءات الجنائيــة 

ــه: ))كل  المــري، فقــد نصــت عــى ان

حكــم بالإدانــة يجــب ان يتشــمل عــى 

للعقوبــة  المســتوجبة  الواقعــة  بيــان 

التــي وقعــت فيهــا((، لــذا فالحكــم 

بالإدانــة يجــب لصحتــه ان يتضمــن 

بيــان اركان الجريمــة المنســوبة للمتهــم، 

ودليــل توافرهــا في حقــه )35(, »والحكــم 

ــزم  ــى الج ــى ع ــب ان يبن ــة يج بالإدان

واليقــن لا الحــدس والتخمــن, ويجــب 

بيــان مــؤدى الادلــة التــي اوصلــت 

المحكمــة إلى هــذا الاقتنــاع بطريقــة 

تأييدهــا  مــدى  فيهــا  يبــن  وافيــة, 

للواقعــة كــا اقتنعــت بهــا المحكمــة ، 

ــي  ــة الت ــا مــع باقــي الادل ــغ اتفاقه مبل

اخذهــا الحكــم حتــى يتضــح وجــه 

ــم  ــون الحك اســتدلاله بهــا )36(, ولا يك

بالإدانــة معلــاً تعليــا قانونيــاً إذ لم 

ــزم  ــد ج ــانيد تفي ــى اس ــا ع ــن قائم يك

القــاضي بتلــك الاداة, واذا كان التعليــل 

للعنــاصر  بوضــوح  مســتظهر  غــر 

ــع  ــم، ووق ــدة في الحك ــة المعتم الواقعي

الاقتصــار عــى الاســانيد الافتراضية التي 

لا تصلــح قانونــا للاســتناد، فــان الحكــم 

يكــون مشــوبا بالقصــور في التعليــل 

ــة   ــوب الجوهري ــن العي ــد م ــذي يع ال

الصــادر  الحكــم  يبــن  ان  )فيجــب 

بالإدانــة مضمــون كل دليــل مــن ادلــة 

ــر  ــا وان يذك ــي اســتند اليه ــات الت الاثب

مؤداهــا(, حتــى يتضــح وجــه اســتدلاله 

التمييــز  لمحكمــة  يتســنى  لــي  بــه 

تطبيقــاً  القانــون  تطبيــق  مراقبــة 

فالحكــم  الواقعــة«,  عــى  صحيحــاً 

بالإدانــة يجــب لصحتــه ان يتضمــن 

بيــان اركان الجريمــة المنســوبة للمتهــم 

والدليــل عــى توافرهــا في حقــه  إلا انــه 

)طالمــا ان المحكمــة قــد اســتجلت اركان 

الجريمــة في الواقعــة التــي بينهــا، فأنهــا 

غــر ملزمــة بــان تتحــدث صراحــة عــن 

كل ركــن فيهــا( )37(. »

خطــراً,  امــراً  الادانــة  كانــت  ولمــا 

يترتــب عليهــا هــدم لقرينــة الاصــل 

ــد  ــالي ان يفق ــراءة وبالت ــان ال في الانس

تســلب حريتــه,  او  الانســان حياتــه 

ــد خاصــة,  ــرد تســبيبها بقواع ــد انف فق

مــن   )310( المــادة  اوجبــت  ولذلــك 

ــة )38(, في كل  ــراءات المصري ــون الاج قان

حكــم صــادر بالإدانــة ان يشــتمل عــى 

للعقوبــة  المســتوجبة  الواقعــة  بيــان 

الجريمــة,  اركان  فيــه  تتحقــق  بيانــاً 

والظــروف التــي وقعــت فيهــا, والادلــة 
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المحكمــة  منهــا  اســتخلصت  التــي 

الادانــة لتتمكــن محكمــة التمييــز مــن 

مراقبــة صحــة التطبيــق القانــوني عــى 

الواقعــة كــا صــار اثباتهــا بالحكــم 

والا كان الحكــم معيبــاً بعيــب القصــور 

المــادة  اكــدت  ,وقــد  التســبيب  في 

ــات  ــول المحاك ــون اص ــن قان )224( م

العراقــي عــى وجــوب ان  الجزائيــة 

ــة بيانــات خاصــة  يتضــن الحكــم الادان

ومهمــة.

ورأينــا تقســيم هــذا المطلــب عــى 

فقرتــن: نتطــرق في الاولى لبيــان القصور 

العنــر  او  الــرط  بيــان  عــدم   في 

المفــرض في الجريمــة, والثانيــة لبيــان 

القصــور في بيــان الواقعــة والظــروف 

المحيطــة بهــا وعــى م التفصيــل التــالي 

ــه. » بيان

2-1-1: القصــور في عــدم بيــان العنــر 

المفــرض في الجريمــة.

تتطلــب بعــض الجرائــم لقيامهــا الى 

جانــب الركنــن المــادي والمعنــوي ان 

يتوافــر عنــر مفــرض في الجريمــة .

يعــرف العنــر أو الــرط المفــرض 

بانه:))هــو الــذي يفــرض قيامــه وقــت 

لنشــاطه  الجريمــة  فاعــل  مبــاشرة 

هــذا  يوصــف  لا  وبغــره  الجرمــي 

 .   )39( المشروعيــة((  بعــدم  النشــاط 

ــد  ــاءً عــى عق ــك التســليم بن ــال ذل مث

ــة فــإذا  ــة الامان الأمانــة في جريمــة خيان

لم يدلــل الحكــم عــى ثبــوت قيــام هــذا 

الى  المنقــول  حيــازة  وانتقــال  العقــد 

ــه  ــده علي ــل ي ــو يجع ــى نح ــم ع المته

يــد امانــة فإنــه يكــون معيبــاً بالقصــور 

ــة  ــت محكم ــك قض ــاً لذل )40( , وتطبيق

اســتئناف اربيــل بصفتهــا التمييزيــة في 

حكــم لهــا جــاء فيــه: )) .... ان جريمــة 

ــب وجــود واقعــة  ــة تتطل ــة الامان خيان

ــك  ــت تل ــا كان ــلم ولم ــليم و التس التس

الواقعــة غــر محققــة في هــذه القضيــة 

عليــه و لعــدم كفايــة الادلــة واســتناداً 

ــادة  ــن الم ــرة السادســة م لأحــكام الفق

ــات  ــول المحاك ــون اص ــن قان )259( م

1971م  لســنة   )23( رقــم  الجزائيــة 

كافــة  نقــض  قــرر  والنافــذ  المعــدل 

القــرارات الصــادرة في الدعــوى والغــاء 

التهمــة المســندة للمتهمــن وفــق المادة 

)453( مــن قانــون العقوبــات العراقــي 

المعــدل  1969م  لســنة   )111( رقــم 

واعــادة  عنهــا  والافــراج  والنافــذ 

المتهمــن  مــن  المســتوفاة  الغرامــة 

المذكوريــن اليهــا(( )41( .        

 ثانيــاً -  القصــور في بيــان الواقعــة 

: بهــا  المحيطــة  والظــروف 

ــراً في  ــة دوراً كب ــان الواقع ــؤدي »بي »ي

ــؤدي  ــو ي ــة، فه ــم الصــادر بالإدان الحك

التــي  و  الجريمــة  عــن  الكشــف  الى 
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ــي الأداة  ــوني، أوه ــص القان ــع للن تخض

التــي عــن طريقهــا يتمكــن المرجــع 

التمييــز(  القضــائي الأعــى )محكمــة 

ــوني  ــف القان ــة التكي ــة صح ــن مراقب م

وان  المتهــم،  إلى  المســند  للفعــل 

ــد اســتكملت كل عناصرهــا  الجريمــة ق

التــي يشــرطها القانــون, وأنهــا تخضــع 

ــاضي  ــى الق ــذي انته ــص ال ــل للن بالفع

إلى تطبيقــه عليهــا )42( .

ــة  ــم الواقع ــاضي فه ــن الق ــب م ويتطل

فهــاً صحيحــاً ومــن ثــم تكيفهــا تكييفاً 

ــي  ــار الإجرام ــاء الإط ــاً، أي إضف قانوني

ــع  ــرد م ــه المج ــب مفهوم ــذي يتطل ال

مــن  المنبعثــة  القانونيــة  الخصائــص 

ــة،  ــتخلصتها والمحكم ــا اس ــة ك الواقع

وبالتــالي تســتفيد المحكمــة في جعــل 

ــذي  ــف ال ــى التكي ــى مقت ــا ع حكمه

توصلــت إليــه، لأن الخطــأ في التكييــف 

المــادة  تطبيــق  في  خطــا  إلى  يــؤدي 

القانونيــة عــى الواقعة)43(. » »« »   »ط

ونلاحــظ أن تكييــف الواقعــة يمكــن 

ــة  ــة صح ــن مراقب ــز م ــة التميي محكم

تطبيــق القانــون عــى الوقائــع، أذ تجــد 

يتوقــف عليــه  مــا  الحكــم كل  و في 

ــالي  ــع العقــاب عــى المتهــم، وبالت توقي

ــة عــى  ــارس دور الرقاب تســتطيع أن تم

ــع. ــذه الوقائ ــامة  ه س

وعــى الرغــم مــن أن ظاهــر نــص المادة 

ــات  ــول المحاك ــون أص ــن قان )224( م

العراقــي أوجــب في حالــة  الجزائيــة 

الإدانــة أن يحتــوي الحكــم عــى المــادة 

القانونيــة التــي تنطبــق عــى الفعــل في 

حالــة التجريــم وعــى تحديــد العقوبة، 

دلالتــه  ))أي  النــص  مضمــون  ان  الا 

ــاضي  ــى ق ــب ع ــة(( يوج ــر الصريح غ

ــه، بخاصــة  ــن في حكم الموضــوع أن يب

عنــد الإدانــة بيــان الواقعــة المســتوجبة 

الجريمــة  أركان  بيــان  أي  العقوبــة، 

ــر  ــل المتواف المنســوبة إلى المتهــم والدلي

ــا . ــه معيب ــده وإلا كان حكم ض

وبيــان الواقعــة مقتضــاه بيــان أركان 

ــم،  ــا المته ــب عليه ــي عوق ــة الت الجريم

مــادي،  ))ســلوك  مــن  كافيــاً  بيانــا 

ــن  ــببية ب ــة س ــة، ورابط ــة معين ونتيج

الفعــل والنتيجــة, وقصــد جنــائي, أو 

ــان  ــإذا جــاء بي خطــأ غــر عمــدي((، ف

القــاضي ناقصــاً أو غامضــاً، فإنــه يترتــب 

في  قــاصراً  الحكــم  يصبــح  أن  عليــه 

أساســه  القانــوني، أذ يعجــز المرجــع 

القضــائي الأعــى مــن مراقبــة التطبيــق 

ــذي  ــو ال ــى النح ــون ع ــح للقان الصحي

ــد  ــوع، فتمت ــاضي الموض ــه ق ــى إلي انته

ــص  ــم للنق ــض الحك ــه وتنق ــه إلي رقابت

في  القصــور  أو  القانــوني  أساســه  في 

»«  .)44( التســبيب 

بهــا  يتحقــق  التــي  النــاذج  ومــن 
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القصــور في بيــان الواقعــة والظــروف 

المحيطــة بهــا. 

أركان  بيــان  في  القصــور   :1-2-1-2

لجريمــة. ا

الجريمــة  اركان  بيــان  في  القصــور  إن 

في: يتمثــل 

 2-1-2-1-1: عــدم بيــان عنــاصر الركــن 

المــادي بصــورة كافه.

مــادي  ركــن  مــن  الجريمــة  تكــون 

ــه لا  ــا وبدون ــره لقيامه ــن تواف ــد م لاب

يمكــن تصــور الجريمــة, وتعــرف المــادة 

ــي  ــات العراق ــون العقوب ــن قان )28( م

1969م  لســنة   )111( رقــم  النافــذ 

الركــن المــادي بأنــه: ))ســلوك اجرامــي 

او  القانــون  جرمّــه  فعــل  بارتــكاب 

الامتنــاع عــن فعــل امــر بــه القانــون((، 

فالمفهــوم الموضوعــي للقانــون الجنــائي 

لا يقــدر العقــاب إلا اذا اصبــح للفعــل 

مظهــراً خارجيــاً فــكل نيــة لا تــرك اثــراً 

او مظهــراً خارجيــاً تفلــت مــن العقــاب، 

ــة  ــر ثلاث ــب تواف ــادي يتطل ــن الم فالرك

ــي: ــاصر وه عن

أ- ارتكاب الفعل .

ب- حصول النتيجة .

ت- توافــر العلاقــة الســببية بــن الفعــل 

. والنتيجة 

أن الواقعــة التــي تكــون محــاً للتجريم 

تبعــاً للتكيــف القانوني، يمكــن أن تتكون 

مــن ســلوك ايجــابي يتمثــل في الحــركات 

العضويــة، أو مــن ســلوك ســلبي يكــون 

متمثــا في الامتنــاع، ويعــود ذلــك إلى أن 

الركــن المــادي لبعــض الجرائــم يتكــون 

ــا  ــكاب ، وبعضه ــابي، أي ارت ــل إيج بفع

الآخــر يتكــون ركنهــا المــادي بفعــل 

 ،)45( والاحجــام  الامتنــاع  اي  ســلبي 

وســواء أكان الســلوك إيجابيــاً أم ســلبياً، 

ــه نتيجــة غــر  فيجــب ان تتمخــض عن
مشروعــة يعاقــب عليهــا القانــون )46( 

ــم الصــادر  ــة الحك ــي لصح ــك ينبغ لذل

المــادي  الركــن  يبــن  أن  بالإدانــة 

ــلوك  ــا: س ــاصره جميعه ــة في عن للجريم

الجــاني الإيجــابي، او الامتنــاع، و نتيجــة 

ــلوك  ــذا الس ــى ه ــب ع ــة تترت إجرامي

ــة  ــرة، وعلاق ــارة والخط ــا الض بصورتيه

ــن الفعــل والنتيجــة )47( .    ــا ب ســببية م

فقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة: 

 )241( المــادة  تطبيــق  مجــال  ))في 

ــا أن  ــرط لتطبيقه ــي تش ــات والت عقوب

يكــون المــرض أو العجــز عــن الإشــغال 

الشــخصية الــذي نشــأ عــن الــرب أو 

الجــرح قــد زاد عــى عشريــن يومــاً، 

ــم  ــن الحك ــا أن يب ــب الأن لتطبيقه يج

ودرجــة  الضربــات  و  الجــروح  اثــر 

جســامتها، فــإذا اغفــل ذلــك يكــون 

مشــوبا بالقصــور(()48( . »
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ولا يكفــي لقيــام الركــن المــادي للجريمة 

ــاط  ــن نش ــخص مع ــن ش ــدر ع أن يص

يحــره القانــون, أو أن تتحقــق واقعــة 

لا يرتضيهــا المــرع, وإنمــا يجــب أن 

تقــوم بــن هــذا النشــاط وتلــك الواقعة 

رابطــة تجعــل مــن الأول ســبباً و الثــاني 

نتيجــة, وهــو مــا يطلــق عليهــا رابطــة 

ــي  ــي الت ــة ه ــذه الرابط ــببية, وه الس

تحكــم العلاقــة بــن الســلوك والنتيجــة 

ــداً  ــاً واح ــاً قانوني ــا كيان ــل منه وتجع

« . )49(

وبمعنــى أخــر يقصــد برابطــة الســببية 

هــو  الإجرامــي  الســلوك  يكــون  أن 

ــة  ــق النتيجــة الإجرامي الســبب في تحق

تحققــت  قــد  الأخــرة  تكــون  وأن 

لمــا  لــولاه  بحيــث  الجــاني  بســلوك 

النتيجــة. حدثــت هــذه 

ــة  ــببية رابط ــة الس ــت الرابط ــا كان ولم

موضوعيــة قائمــة بذاتهــا ، مســتقلة 

ــال  ــو الح ــا ه ــادي ك ــل الم ــن الفع ع

عــى  الاعتــداء  جرائــم  أغلــب  في 

ــم  ــي الحك ــي أن يعن ــخاص، فينبغ الأش

بالإدانــة عنايــة خاصــة باســتظهار هــذه 

الرابطــة، وبيــان الأدلــة التــي تــؤدي إلى 

القــول بتوافــر الســببية، وتنفــي شــبهة 

انتقائهــا، والتــي  ينبغــي أن يســتمدها 

ــه  ــا، وبوج ــوى وأدلته ــن أوراق الدع م

خــاص مــن التقاريــر الطبيــة، ومــن 

ــك عــا كشــفت  ــوال الشــهود، ناهي أق

ــة وفحــص المضبوطــات في  ــه المعاين عن

الدعــوى، والا كان الحكــم الخــالي منهــا 

قــاصراً  في التســبيب )50( .

المصريــة  النقــض  محكمــة  وقضــت 

بأنــه: ))إذا خــا الحكــم مــن بيــان 

ــي  ــرب المف ــن ال ــببية ب ــة الس علاق

ــان  ــه ف ــي علي إلى المــوت ومــوت المجن

ذلــك يصمــه بالقصــور مــا يترتــب 

عليــه بطلانــه(( )51( .

ــراق  ــت محكمــة التمييــز في الع وقض

في حكــم لهــا جــاء فيــه: ))المحكمــة لم 

ــار  ــجيل اخب ــم تس ــا اذا ت ــق ع تتحق

حــول حــادث حــرق الشــاحنة التــي 

تظهــر في قــرص الــي دي مــن عدمــه 

بالحــق  المدعــن  اقــوال  تدويــن  و 

ــة  ــر التشريحي ــط التقاري الشــخصي ورب

الشــاحنة  صاحــب  اقــوال  وتدويــن 

وكذلــك التحقيــق عــن مصــر الموبايــل 

الــذي تــم تصويــر عمليــة تصويــر افــراد 

الحــرس الوطنــي بــه .... لــذا قــرر نقــض 

كافــة القــرارات الصــادرة في الدعــوى(( 
 .  )52(

التمييــز في حكــم  وقضــت محكمــة 

لهــا ايضــاً بــأن: ))محكمــة التحقيــق لم 

ــوادث  ــوع الح ــة وق ــن صح ــق م تتحق

التــي وردت في اقــوال المتهمــن أذ كان 

عليهــا التحقــق عــا اذا كان قــد حــدث 
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تفجــر بحــزام ناســف في احــدى مقاهي 

ــرة  ــقاط طائ ــم اس ــا اذا ت ــل وع الفض

امريكيــة في منطقــة الفضــل مــن عدمه 

وفي حالــة صحــة وقــوع هــذه الحوادث 

ــا  ــي اعــرف به والحــوادث الاخــرى الت

ــة  ــوال ذوي العلاق ــن اق ــم وتدوي المته

بالحــق  ومدعــن  مشــتكين  بصفــة 

الشــخصي وللأســباب المذكــورة اعــاه 

قــرر نقــض كافــة القــرارات الصــادرة في 

الدعــوى(( )53( . 

حكــم  في  ذاتهــا  المحكمــة  وقضــت 

ــى  ــرب ع ــول: ))ان ال ــا بالق ــر له أخ

ــرة  ــن الخط ــن الاماك ــر م ــرأس يعت ال

عليــه يكــون التطبيــق الســليم للقانــون 

لفعــل المتهــم هــي المــادة )410( منــه, 

ــوك  ــات كرك ــة جناي ــث ان محكم وحي

ذهبــت خــاف ذلــك عنــد حســمها 

للدعــوى مــا اخــل بصحــة قرارهــا 

الصــادر بالدعــوى لــذا قــرر نقضهــا 

واعــادة الدعــوى الى محكمتهــا لإجــراء 

المحاكمــة مجــدداً(()54( .

ــأ  ــوع إذا اخط ــاضي الموض ــاب ق ولا يع

في سرد وقائــع الدعــوى، دون أن يكــون 

لهــذا الخطــأ أثــر في و منطــوق الحكــم، 

فــإن هــذا الخطــأ لا تأثــر لــه مادامــت 

الجريمــة  المكونــة  الأخــرى  الوقائــع 

مثبتــة في الحكــم إثباتــاً و صحيحــاً، 

ولا يبطــل الحكــم اذا اخطــأ في بيــان 

ــه  تاريــخ الواقعــة طالمــا أنــه لا تأثــر ل

ــم  ــل و بحك ــادام لا يتص ــا, وم في ثبوته

أن  المتهــم  يــدع  ولم  فيهــا،  القانــون 

الدعــوى الجزائيــة انقضــت بانقضــاء 

المــدة )55( . 

ــن  ــان الرك ــور في بي »2-1-2-1-2: القص

ــوي. المعن

إن أي خطــأ بمعنــاه الواســع الــدال عــى 

الخطيئــة والــذي يــرر توقيــع العقــاب 

يجــب بيانــه لكونــه يتصــل اتصــالا 

ــي تخالــف  ــة الت ــالإرادة الآثمــة المذنب ب

اوامــر المــرع ونواهيــه, ويجــب بيــان 

كان  ســواء  العــام  بمفهومــه  الخطــأ 

متعمــداً ام غــر متعمــد، ويــرى جانــب 

مــن الفقــه الــذي اتجــه إلى نحــو اخراج 

الركــن المعنــوي مــن الانمــوذج القانــوني 

للجريمــة فــا يظــم العنــاصر الجوهريــة 

عــى  يقتــر  بــل  كافــة  للجريمــة 

ــة منهــا وهــي الســلوك  ــاصر المادي العن

عليــه  المترتبــة  والنتيجــة  الاجرامــي 

والرابطــة الســببية, أمــا الركــن المعنــوي 

فــا يشــمله الانمــوذج القانــوني ولا يجد 

هــذا الــرأي قبــولاً عنــد اغلــب الفقهــاء, 

ــر عامــل  ــب دائمــاً تواف فالجريمــة تتطل

حتــى تصبــح محــل اهتــام مــن الوجــه 

القانونيــة وتخلــف هــذا الركــن يــؤدي 

إلى ان تفقــد الواقعــة صفتهــا الجرميــة 

.)56(
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ــرة  ــة كب ــوي أهمي ــن المعن ــل الرك ويمث

أن  إذ  للجريمــة،  العامــة  النظريــة  في 

الجريمــة تقــوم عــى ركنــن: الأول يعــر 

عنــه بالركــن المــادي للجريمــة، وتدخــل 

فيــه العنــاصر الماديــة جميعهــا أو التــي 

ــة )57(,  ــة االإجرامي ــا الواقع ــون منه تتك

والثــاني يعــر عنــه بالركــن المعنــوي 

للجريمــة, ويكــون لازمــاً لقيــام الجريمــة 

ســواء أكانــت قصديــه أم غــر قصديــة. 

«

ــي  ــي الإرادة الت ــوي يعن ــن المعن  والرك

اتخــذت  ســواء  الفعــل  بهــا  يقــرن 

صــورة القصــد الجنــائي وحينئــذ توصف 

الجريمــة بأنهــا جريمــة عمديــة، كــا 

في جريمــة القتــل العمــد، أو اتخــذت 

ــذ  ــدي وعندئ ــر العم ــأ غ ــور الخط ص

ــة،  ــر عمدي ــا غ ــة بأنه ــف الجريم توص

كــا في جريمــة القتــل الخطــأ وحــوادث 

ــة )58( . ــر العمدي ــس غ الده

والقصــد الجرمــي العــام لا يثــر صعوبة 

لأنــه يشــتمل عــى عنصريــن: أحدهــا 

ــا  ــرض ك ــذا نمف ــون، وه ــم بالقان العل

ــة  ــم بماهي ــا العل ــوم، وثانيه ــو معل ه

ــل  ــة الدلي ــب إقام ــو يتطل ــع وه الوقائ

عــى إســنادها إلى شــخص المتهــم )59( .

وفي بعــض الجرائم يحتــاج إثبات القصد 

ــم  ــل العل ــة مث ــة خاص ــام إلى عناي الع

ــتعماله،  ــة اس ــرر في جريم ــر المح بتزوي

المخفــاة في  الأشــياء  والعلــم بمصــدر 

جريمــة إخفــاء أشــياء متحصلــة مــن 

ــة أو جنحــة, مــع أن كليهــا مــن  جناي

عنــاصر القصــد العــام )60(  . »

» وقضــت محكمــة التمييــز في العــراق 

والمداولــة  التدقيــق  ))لــدى  بأنــه: 

ــام  ــة قي ــع نتيج ــادث وق ــد ان الح وج

المتهــم بفحــص الســاح ولم يكــن لديــه 

قصــد جرمــي بارتــكاب الفعــل المكــون 

للجريمــة هادفــاً الى نتيجــة الجريمــة 

التــي وقعــت أو أي نتيجــة جرميــة 

ــة  ــج اجرامي ــع نتائ ــا لم يتوق ــرى ك اخ

لفعلــه وان النتيجــة الاجراميــة وقعــت 

ــاذه  ــدم اتخ ــل وع ــأ الفاع ــبب خط بس

اللازمــة لمنــع وقوعهــا,  الاحتياطــات 

وحيــث ان المتهــم مــدرب عــى الســاح 

اخلالــه  نتيجــة  وقــع  الحــادث  وان 

عليــه  تفرضــه  بمــا  جســيماً  اخــالاً 

أصــول وظيفتــه أو مهنتــه , عليــه فــان 

فعلــه ينطبــق واحــكام المــادة )2/411( 

رقــم )111(  العقوبــات  قانــون  مــن 

لســنة 1969م المعــدل والنافــذ, وحيــث 

ان محكمــة جنايــات صــاح الديــن قــد 

اخطــأت عندمــا اصــدرت قرارهــا رقــم 

)2008/11/26م(  في  )184/ج/2008م( 

بإدانــة المتهــم وفــق احــكام المــادة 

ــم  ــات رق ــون العقوب ــن قان )406/أ( م

ــذ  ــدل والناف ــنة 1969م المع )111( لس
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والحكــم عليــه بالســجن المؤبد اســتناداً 

اصــول  قانــون  مــن   )260( للــادة 

المحاكــات الجزائيــة رقــم )23( لســنة 

قــرر  لــذا  والنافــذ,  المعــدل  1971م 

ــوني للجريمــة ((  ــل الوصــف  القان تبدي

.  )61(

مجــال  فــا  الخــاص،  القصــد  أمــا 

جهــداً  عــادة  ويتطلــب  لافتراضــه، 

ــره،  ــة في تواف ــم الإدان ــن حك ــاً م خاص

مثــل نيــة اســتعمال المحــرر المــزور 

في التزويــر، ونيــة التملــك في جرائــم 

ــا  ــع  بانتفائه ــر إذا دف ــال الغ ــة م سرق

القصــد  فيتفــاوت   ، لأســباب جديــة 

ــه مــن جريمــة  الخــاص بحســب طبيعت

ــة  ــف الأدل ــد تختل ــا , ق ــرى، ك إلى أخ

عليــه مــن واقعــة  إلى أخــرى شــأن 

«  . )62( الجريمــة  أركان  باقــي 

وإذا كان الحكــم مشــوبا بالقصــور في 

بيــان مثــل نيــة إزهــاق النفــس كان 

للنقــض، ويشــرط  مســتوجباً  معيبــاً 

و أن تكــون إدانــة الطاعــن بعقوبــة 

لا يمكــن الحكــم بهــا الا مــع توافــر 

هــذه النيــة والا كانــت العقوبــة مــررة 

وانتفــت المصلحــة مــن الطعــن )63( . 

المصريــة:  النقــض  محكمــة  وقضــت 

ــق  ــة أن يتحق ــام الجريم ــرط لقي ))يش

الدفــن  بنــاء أو  ارتــكاب فعــل  مــع 

ــه  ــاء ان تتج ــات القض ــار جه دون اخب

إرادة الجــاني إلى إخفــاء الجثــة عــن 

أعــن الســلطات العامــة لمــا كان ذلــك، 

وكان مــا انتهــى إليــه الحكــم المطعــون 

ــهود  ــدم في ش ــياق المتق ــى الس ــه ع في

الإثبــات يفيــد قيــام الطاعــن بإلقــاء 

ــوق  ــور س ــام س ــق أم ــة في الطري الجث

مقهــى  وبجــوار  للمزارعــن  الجملــة 

ثــم  للعامــة  مطــروق  مــكان  وهــو 

وضــع بطاقــة وصاحــب الجثــة ورخصــة 

قيادتــه إلى جوارهــا  وهــو مــا لا يقــوم 

فيــه  يتوافــر  الإخفــاء ولا  فعــل  بــه 

القصــد الجنــائي في الجريمــة و التــي دان 

ــا،  ــه الطاعــن عنه الحكــم المطعــون في

ومــن ثــم م يضحــى الفعــل المســند إلى 

ــدرج  ــر من ــه وغ الطاعــن لا جريمــة في

تحــت أي نــص عقــابي ، وإذ خالــف 

الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر 

ــوفي  ــة ممت ــاء جث ــة إخف ــه بجريم ودانت

أســبابه  قصــور  عــى  فضــاً  يكــون 

ــاع  ــى دف ــرد ع ــتدلاله في ال ــاد اس وفس

الطاعــن قــد أخطــأ في تطبيــق القانــون 

وفي تأويلــه بمــا يوجــب نقضــه والقضــاء 

وبــراءة  المســتأنف  الحكــم  بإلغــاء 

الطاعــن مــن التهمــة المســندة    إليــه((

.  )64(

ــة  ــة الطبيعي ــن الملاحــظ أن الطريق وم

التــي يلجــأ إليهــا القــاضي لاســتظهار نية 

إزهــاق النفــس في جريمــة القتــل ، هــو 
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ــر  ــرة واك ــن الظاه ــتناد إلى القرائ الاس

ــيلة  ــه الوس ــيوعا هــي قرين ــن ش القرائ

اســتعمالها,  كيفيــة  و  المســتعملة 

بــن  المســافة  و  التصويــب  ومــكان 

وملابســاتها  عليــه  والمجنــي  الجــاني 

. )65( المختلفــة 

والســائد في الفقــه أنــه يســتوي أن يقــع 

ــه أو بســاح  ــل بذات ــل بســاح قات القت

ــل  ــن في القت ــه ولك ــل بذات ــر القات وغ

ــل  ــر في القت ــادي يتواف ــل الم ــان الفع ف

ــل  ــة القات مــن جهــة ، وفي اســتظهار ني

مــن جهــة اخــرى، وان كانــت للوســيلة 

ــة خاصــة في اســتظهار  المســتعملة قيم

ــة فحســب )66( . » هــذه الني

الحكــم  تســبيب  في  القصــور   :2-2

بالــراءة. الصــادر 

ــة  ــي لصح ــراءة يكف ــم بال ــد الحك عن

هــذا الحكــم ان يشــكك القــاضي في 

يقــي  لــي  التهمــة  اســناد  صحــة 

في  الاصــل  لأن  وذلــك   )67( بالــراءة 

المتهــم الــراءة، مــا لا حاجــة معــه 

للجــزم واليقــن بهــذه الــراءة، بخــاف 

حكــم الإدانــة فانــه يــأتي خلافــاً لقرينــة 

الــراءة مــا يتعــن معــه ان يبنــي عــى 

ــن  ــاء أي رك ــن )68(, وانتف ــزم واليق الج

عــى  يوجــب  الجريمــة  »اركان  مــن 

القــاضي الحكــم بالــراءة, مــا لا داعــي 

معــه إلى بيــان باقــي اركان الجريمــة في 

ــاه  ــن معن ــاء أي رك ــم، إذ ان انتف الحك

ان يصبــح الفعــل مباحــاً، إلا أن الاكتفاء 

بمجــرد الشــك في اثبــات التهمــة للحكــم 

ــأن يشــتمل هــذا  ــراءة , مــروط ب بال

الحكــم عــى مــا يفيــد ان المحكمــة 

ــة  قــد احاطــت بظــروف الدعــوى وادل

ــن  ــام ع ــا الاته ــام به ــي ق ــوت الت الثب

تبــر وتمعــن، ووازنــت بينهــا وبــن 

ادلــة النفــي فرجحــت دفــاع المتهــم 

عنــاصر  صحــة  في  الريبــة  وداخلتهــا 

الاثبــات,  والمحكمــة غــر ملزمــة بالــرد 

صراحــةً عــى ادلــة الاثبــات، لان في 

اغفــال التحــدث عنهــا مــا يفيــد حتــاً 

انهــا طرحتهــا، ولم تــر فيهــا مــا تطمــن 

معــه إلى الحكــم بالإدانــة« )69( . »

المقــرر أن محكمــة الموضــوع  »مــن 

ــى  ــراءة مت ــي بال ــا أن تق وإن كان له

التهمــة  إســناد  صحــة  في  تشــككت 

أدلــة  كفايــة  لعــدم  أو  المتهــم،  إلى 

ــع إلى  ــر يرج ــاك الأم ــوت ، وإن م الثب

وجــدان القــاضي ومــا يطمــن إليــه، 

ــأن يشــتمل  ــك مــروط ب ــر أن ذل وغ

ــا محصــت  ــد أنه ــا يفي ــا عــى م حكمه

ــه  ــا وبادل ــت بظروفه ــوى وأحاط الدع

والثبــوت التــي قــام الاتهــام عليهــا عــن 

بــر وبصــرة، ووازنــت بينهــا وبــن 

ــم  ــاع المته ــي فرجحــت دف أدلــة النف

أو ادخلــت الريبــة في صحــة عنــاصر 



341

2م 
02

6  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 66

  /
دد 

الع
أ.د. عادل يوسف الشكري        م. د. يوسف فاضل حرز الدين

 . )70( الإثبــات« 

» ولعــل الســبب في ذلــك يرجــع إلى 

ــص  ــارة إلى الن ــة و الإش ــان الواقع أن بي

ــه  ــاب بموجب ــم العق ــذي ت ــوني ال القان

يكــون واجبــاً فقــط في أحــكام الإدانــة, 

تطبيقــاً لمبــدأ الشرعيــة الجنائيــة الــذي 

عــى  إلا  يعاقــب  ألا  القــاضي  يلــزم 

ــون . ــا في القان ــوص عليه ــة منص جريم

ــص  ــود ن ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ وع

قانــوني  يلــزم بيــان الواقعــة في أحــكام 

الــراءة عــى النحــو الواجــب في أحــكام 

الإدانــة، فــإن هنــاك اختــاف في الــرأي 

بهــذا الشــأن.

ــان  ــرأي الأول إلى وجــوب بي يذهــب ال

الواقعــة في الأحــكام الصــادرة  بالــراءة، 

واســتند هــذا الــرأي إلى أن المنطــق 

والقيــاس يقضيــان بذلــك، لأنــه مــن 

حــق المتهــم التثبــت مــن توافــر أركان 

ــاب  ــه بالعق ــل الحكــم علي الجريمــة قب

 .  )71(

أمــا الــرأي الثــاني فيذهــب إلى عــدم 

ــراءة,  ــد ال ــة عن ــان الواقع ــوب بي وج

 )۳۱۰( المــادة  عبــارة  بظاهــر  أخــذا 

قانــون الإجــراءات الجنائيــة المــري 

ــادة )149(  ــج الم ــى نه ــرت ع ــي ج الت

وقــرت  المــري  جنايــات  تحقيــق 

ــة )72( . ــان عــى حكــم الإدان وهــذا البي

أذ  الأول،  الــرأي  إلى  يميــل  والباحــث 

ــع الدعــوى في حكــم  ــان وقائ يتعــن بي

الإدانــة أو الــراءة للاعتبــارات التــي 

ســاقها القائلــون بــه, فضــاً عــن معرفــة 

الأســباب التــي دفعــت القــاضي إلى مــا 

انتهــى إليــه, عــى أســاس أن بيــان 

الواقعــة جــزء مــن الأســباب، إضافــة إلى 

أنــه يمكــن المرجــع القضــائي الأعــى مــن 

ــم . » ــى الحك ــه ع رقابت

ولمــا كان الحكــم الصــادر بالــراءة هــو 

عــودة بالإنســان إلى الأصــل فيــه وهــو 

الــراءة, فانــه يختلــف في تســبيبه عــن 

الحكــم الصــادر بالإدانــة أذ لا يحتــاج في 

تســبيبه الى العنايــة التــي يجــب اتباعها 

ــة, اذ  بالنســبة للحكــم والصــادر بالإدان

ــررة للأصــل في الانســان وهــو  ــا مق انه

ــراءة )73( . ال

أهميــة  مــن  يقلــل  لا  هــذا  ولكــن 

تســبيبه وضرورة ذكــر الأســباب الكافية 

والســائغة التــي تــرر صــدوره عــى 

ــه. ــدر علي ــذي ص ــو ال النح

ولذلــك إذا عجــزت هــذه الأســباب عــن 

الوفــاء بذلــك، فــإن الحكــم الصــادر 

في  بالقصــور  معيبــاً  يكــون  بالــراءة 

التســبيب, مــا يــؤدي إلى بطلانــه ومــن 

ــه)74(. ــم نقض ث

ــبيب  ــور في تس ــوع القص ــان موض ولبي

الحكــم الجــزائي بالــراءة لابــد لنــا مــن 

ــي: » ــا ي التطــرق إلى م
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أدلــة  تفنيــد  في  القصــور   :1-2-2

لثبــوت. ا

الموضــوع  محكمــة  أن  المقــرر  مــن 

أو  بالــراءة  تقــي  أن  لهــا  كان  وإن 

و  صحــة  في  شــككت  متــى  الافــراج 

إســناد التهمــه إلى المتهــم، أو لعــدم 

كفايــة أدلــة الإثبــات، غــر أن ذلــك 

مــروط بــأن يشــتمل الحكــم عــى مــا 

يفيــد أن المحكمــة فحصــت ومحصــت 

ــة  ــا وبأدل ــت بظروفه ــوى وأحاط الدع

عليهــا،  الاتهــام  قــام  التــي  الإثبــات 

ــات  ــة الإثب ــن إلى أدل ــأن تفط ــك ب وذل

القائمــة في الأوراق وأن تفندهــا التفنيــد 

الــذي يكفــي لعــدم الثقــة بهــا، وعــدم 

ــة إلى  ــناد الواقع ــا في إس ــل عليه التعوي

المتهــم)75(.

ــاصراً  ــراءة ق ــادر بال ــم الص ــد الحك يع

في  القــاضي  اكتفــى  اذا  التســبيب  في 

ــه  ليــس  معــرض التســبيب بالقــول: إن

ــم  ــكاب المته ــد ارت ــا يفي ــوى م في الدع

الجريمــة، لذلــك يجــب عــى قــاضي 

الموضــوع حتــى يكــون حكمــة صحيحــاً 

ــن  ــة التســبيب، أن يب ــت كتاب ــن حي م

ــة  ــة العام ــا النياب ــي قدمته ــة الت الأدل

لإثبــات الجريمــة، ثــم يفندهــا بالشــكل 

الــكافي والســائغ الــذي يــؤدي إلى صحــة 

حكمــه بالــراءة .ويتطلــب مــن محكمة 

الموضــوع أن تلــم بالأدلــة الإلمــام الــكافي 

للتعــرف في شــأن واقعــة الاتهــام ومــدى 

ثبوتهــا بهــذه الأدلــة وأن تقــوم بواجبهــا 

الترجيــح بــن أدلــة الإثبــات والنفــي، بما 

يــؤدي إلى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا.

كــا أن القصــور في تســبيب الحكــم 

ــة  ــق نتيج ــد يتحق ــراءة ق ــادر بال الص

ــوت القائمــة  ــة الثب عــدم الإحاطــة بأدل

أيضــاً  يحقــق  قــد  فإنــه  الأوراق،  في 

ــد  ــة لأح ــرض المحكم ــدم تع ــة ع نتيج

الاتهامــات المنســوبة إلى المتهــم وبيــان 

ــإذا  ــك ف و أســباب احدهــا فقــط. ولذل

ــم  ــراءة المته ــى ب ــد ق ــم ق كان الحك

أســباب  إلى  اســتناداً  التهمتــن  مــن 

ــه   ــا إلى التهمــة الأولى, فإن تنــرف كله

ــب القصــور  ــاً بعي يكــون حكمــة مصاب

في التســبيب. 

2-2-2: القصور في الإحاطة بالواقعة.

قــد تكــون الــراءة مؤسســة عــى عــدم 

يكــون قوامهــا  الفعــل وقــد  ثبــوت 

خروجــه مــن نطــاق التجريــم وعندئــذ 

ــة  ــان خــروج الواقع ــاضي ببي ــزم الق يلت

يقــول  أن  يكفــي  فــا  ذلــك  وعــى 

القــاضي أن الواقعــة لا تنطــوي عــى 

ــان الواقعــة  ــد مــن بي ــل لا ب جريمــة، ب

حتــى لا يكــون الحكــم مشــوباً بالقصور 

ــإذا كان  ــباب )76(, ف ــة الأس ــدم كفاي بع

ــوع أن  ــة الموض ــرر أن لمحكم ــن المق م

تقــي بالــراءة متــى تشــككك في صحة 
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ــذا  ــم، الا أن ه ــة إلى المته ــناد التهم إس

ــى  ــا ع ــتمل حكمه ــان يش ــروط ب م

ــروف  ــت بظ ــد أحاط ــا ق ــد أنه ــا يفي م

الدعــوى عــن بــر وبصــرة وأنــه لم 

ــا )77( . ــا شيء منه ــت عنه يف

حكــم  شــأن  شــأنه  الــراءة  وحكــم 

الإدانــة، يجــب أن يكــون مســبباً في 

الأســباب  وبيــان  والقانــون،  الواقــع 

يتحقــق  الــراءة  لأحــكام  الواقعيــة 

بالإحاطــة الصحيحــة بالواقعــة وبياناتها 

التمحيــص  وتمحيصهــا  الجوهريــة 

الــذي  وبالشــكل  والــكافي  الســائغ 

لأدلــة  الــكافي  التفنيــد  مــن  يجعــل 

الثبــوت التــي قدمتهــا ســلطه الاتهــام, 

أو التــي تكشــف عنهــا أوراق الدعــوى، 

تصلــح  الأســباب  هــذه  أن  بحيــث 

بالفعــل لتترتــب عليهــا النتيجــة ذاتهــا 

التــي انتهــى إليهــا قــاضي الموضــوع 

«  .  )78( الجوهريــة  وبياناتهــا 

2-2-3: القصــور لعــدم قيــام الشــك 

ــه. ــؤدي إلي ــباب ت ــى أس ع

إذا كان مــن المقرر أن الأحــكام الجزائية 

ــن،  ــى عــى الجــزم واليق يجــب أن تبن

فــإن ذلــك يقــود إلى نتيجــة مؤداهــا أن 

الشــك يفــر لصالــح المتهــم )79( .

ــا لا  ــن هن ــارة إلى أن اليق ــدر الإش وتج

ــن  ــه اليق ــق ولكن ــن المطل ــي اليق يعن

ــتطاع  ــدر المس ــق ق ــذي يتف ــبي ال النس

مــع الحقيقــة الواقعيــة، فالقضــاء يقــام 

ــور  ــن الأم ــا بواط ــر)80(, أم ــى الظاه ع

فعلمهــا الحقيقــي عنــد اللــه الــذي 

ــي . ــا يخف ــر وم ــم الجه يعل

ــراءة  ــؤدي إلى ال ــك ي ــدة أن الش وقاع

ــه لا  ــك أن ــه، ذل ــدة مطلق ــت قاع ليس

ــؤدي إلى الحكــم  ــح أي شــك لأن ي يصل

ــح  ــذي يصل ــك ال ــن الش ــراءة, ولك بال

لذلــك هــو الشــك القائــم عــى أســباب 

ــل  ــه في الأوراق، أو عــى الأق ــؤدي إلي ت

تكشــف عنــه فيشــرط عنــد قضــاء 

ــوت  ــراءة لتشــككها في ثب ــة بال المحكم

ــدل  ــا ي ــا م ــورد في حكمه الواقعــة أن ت

ــوى  ــاصر الدع ــت عن ــا واجه ــى أنه ع

وألمــت بهــا عــى نحــو يفصــح عــن أنهــا 

ــا )81(  . ــت بينه ــا ووازن ــت إليه فطن

        لذلــك إذا كان مــن المقــرر أن 

ــراءة  ــي بال ــوع أن تق ــة الموض لمحكم

متــى تشــككت في صحــة إســناد التهمــة 

أدلــة  صحــة  لعــدم  أو  المتهــم  إلى 

الإثبــات، غــر أن ذلــك مــروط أن 

ــالأوراق وان  ــة ب ــزم بالحقائــق الثابت تلت

ــا  ــد أنه ــا يفي ــى م ــا ع ــتمل حكمه يش

ــا  محصــت الدعــوى وأحاطــت بظروفه

وبأدلــة الإثبــات التــي قام الاتهــام عليها 

عــن بــر وبصــرة ووازنــت بينهــا وبــن 

أدلــة النفــي، فرجحــت دفــاع المتهــم أو 

ــات. ــة الإثب ــة في صح ــا الريب داخلته
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ــى قضــت محكمــة  ــذا المعن ــك به  كذل

ــرر  ــن المق ــه: ))م ــة بأن ــض المصري النق

ــاضي و في  ــكك الق ــي أن يتش ــه يكف أن

ــراءة، إلا أن  ــام ليقــي بال ــوت الاته ثب

حــد ذلــك أن يكــون قــد الم بواقعــة 

الدعــوى وخــا حكمــه مــن عيــوب 

ــون((  ــأ في القان ــن الخط ــبيب وم التس

التمييــز  محكمــة  ســايرت  .لقــد   )82(

في العــراق هــذا, فذهبــت في حكــم 

لهــا بأنــه: ))لــدى التدقيــق وحيــث 

ان المتهــم )ج . ش . ع( رجــع امــام 

المحكمــة عــن اقوالــه في دور التحقيــق 

و حيــث ان الاحــكام تبنــى عــى الجــزم 

ــا  ــل ولم ــن والتأوي ــى الظ ــن لا ع واليق

المتهــم,  لصالــح  يفــر  الشــك  كان 

عليــه تــرى اكثريــة المحكمــة ان الادلــة 

ــر  ــم غ ــد المته ــة ض ــرة في القضي المتوف

كافيــة و ليســت مقنعــة, لــذا قــرر 

ــه((  ــار الي ــة المش ــرار المحكم ــض ق نق

)83(. وذهبــت المحكمــة ذاتهــا, في حكــم 

اخــر لهــا تقــول فيــه: )) كــا وان المتهم 

رجــع عــن تلــك الاقــوال امــام المحكمة, 

فــان هــذه الاقــوال تكــون قــد اعتراهــا 

الشــك واصبحــت في وضــع لا يمكــن 

ــا  ــا والركــون عليه ــان الى صحته الاطمئن

وبالتــالي لا تصلــح لإقامــة حكــم قضــائي 

ســليم في مثــل هــذه الجرائــم, وحيــث 

أن الشــك يفــر لمصلحــة المتهــم ......(( 

« . )84(

الخاتمة

إن تســبيب الاحــكام الجزائيــة يعــد 

اصــدار  لصحــة  اساســية  ضمانــةً 

ــوى،  ــراءات الدع ــن اج ــراء م ــم اج اه

بــل وغايتهــا ايضــاً، الاَّ هــو الحكــم 

حســن  لتحقيــق  وذلــك  الجــزائي، 

مــن  توصلنــا  وقــد  العدالــة,  ســر 

خــال البحــث بموضــوع الرســالة الى 

ــة  ــا بجمل ــتنتاجات, وخرجن ــة اس جمل

التــالي: في  نعرضهــا  مقترحــات 

أولاً - الاستنتاجات:

ــاء  ــج القض ــاً لمنه ــبيب وفق 1- ان التس

ــة  ــج القانوني ــان الحج ــو بي ــري ه الم

جليــاً  بيانــاً  الواقعيــة,  والاســباب 

ــرض  ــن ف ــة م ــق الحكم ــاً, يحق مفص

. بالتســبيب  الالتــزام 

اوجــب  العراقــي  القضــاء  ان   -2

التســبيب وأشــار إلى اهميتــه, لكــن 

ــن  ــه ب ــدداً يبين ــاً مح ــس تعريف لم نلم

طيّــات احكامــه حتــى عنــد الاشــارة الى 

وجوبــه، فيشــار لــه في اغلــب الاحــكام 

ــاضي  ــزم الق ــرع يل ــه الم ــراء فرض كإج

ــض  ــه نق ــى اغفال ــب ع ــه ويترت مراعات

ــم. الحك

3- ان الفســاد في الاســتدلال هــو عيــب 

كفايــة  عــدم  عيــب  عــن  مســتقل 

الاســباب, وانــه متعلــق بــرط منطقيــة 
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ــزائي . » ــم الج الحك

4-   ان القصــور لعــدم كفايــة الاســباب 

ــاك فســاد  ــو لم يكــن هن ــد يوجــد ول ق

ــو  في الاســتدلال, وان الفســاد يوجــد ول

لم يكــن هنــاك اي قصــور لعــدم كفايــة 

الاســباب.

ــذي يصــدر  5- » إن الحكــم الجــزائي ال

ــه  ــد شروط ــباب يفق ــان أي اس دون بي

ــون باطــاً . ــم, ويك ــه كحك وصحت

بهــا  تقــوم  التــي  الاجــراءات  إن   -6

المحاكــم والتــي تكــون قــد بينــت عــى 

ــة . ــاً باطل ــي قطع ــل, فه باط

7 - إن تســبيب الحكــم الجــزائي يفــرض 

يعــد  ولا  معينــة,  لغايــات  تحقيقــاً 

اجــراءً شــكليا ً فحســب .

ثانياً - المقترحات :

1- دعــوة المــرع الدســتوري العراقــي 

الحكــم  تســبيب  عــى  النــص  إلى 

الجــزائي في الدســتور اســوة بالمبــادئ 

الدســتورية الاخــرى, التــي تعــد ضمانــاً 

مــن ضمانــات حقــوق الانســان, لمــا لــه 

ــتور  ــون الدس ــة لك ــة واضح ــن اهمي م

يشــكل احــد الضوابــط التــي يلتــزم 

المــرع بهــا, وهــذا مــا فعلتــه العديــد 

التفصيــات  امــا  العــالم،  دول  مــن 

الاخــرى فيبقــى تنظيمهــا والنــص عليهــا 

في قانــون اصــول المحاكــات الجزائيــة .

في  التدخــل  الى  المــرع  دعــوة   -  2

تســبيب  وضوابــط  قواعــد  وضــع 

الحكــم الجــزائي, يعــده اجــراء مــن 

اجــراءات الحكــم, اذ اغفــل المــرع 

العراقــي الكثــر مــن المســائل التــي 

ــه, كي  ــم كيان ــا التســبيب لتنظي يحتاجه

يكــون المدافــع الحقيقــي والواقعــي 

التســبيب  اعتــاد  كان  اذ  للحكــم, 

في قواعــده وضوابطــه عــى البنيــان 

قــرارات  مــن  والمســتخلص  القضــائي 

ــا  ــتقر عليه ــي اس ــز الت ــة التميي محكم

 . العراقــي  القضــاء 

في  بالفســاد  المعيــب  التســبيب   -3

الاســتدلال يتعــذر معــه نقــض الحكــم 

ــراج دون  ــة والاف ــاء التهم ــر الغ و تقري

ــوع , إذ أن  ــة الموض ــة الى محكم الاحال

نقــض الحكــم مــن دون إحالــة بوصفــه 

احــد اثــار الرقابــة عــى تســبيب الحكم 

ــط,  ــراءة فق ــر ال ــض وتقري ــح النق يتي

لا إلغــاء التهمــة والافــراج عــن المتهــم 

فــا يمكــن لمحكمــة التمييــز الاتحاديــة 

ــل  ــح مح ــتدلال الصحي ــوم بالاس أن تق

نقــرح  وعليــه  الموضــوع  محكمــة 

تعديــل الفقــرة )أ/6( مــن المــادة )259( 

مــن قانــون اصــول المحاكــات الجزائية 

لتصبــح بالصياغــة التاليــة: )أ/6- نقــض 

ــات  ــة والعقوب ــادر بالإدان ــم الص الحك

الاصليــة والفرعيــة و اي فقــرة حكميــة 

اخــرى و بــراءة المتهــم واخــاء ســبيله(.



346

2م 
02

6  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 66

  /
دد 

الع

عيب قصور تسبيب الحكم الجزائي

 الهوامش:
1- »ينظــر: د. عبــد الحميــد الشــواربي, البطلان 

الجنــائي, منشــأة المعــارف, الإســكندرية, مــر, 

مــن دون ذكــر ســنة النــر , ص571 .

2- ينظــر: د. عزمــي عبــد الفتــاح, ضوابــط 

ــواد  ــاة في الم ــال القض ــكام واع ــبيب الاح تس

ــربي,  ــر الع ــة, ط1, دار الفك ــة والتجاري المدني

القاهــرة, مــر, 1983م, ص 276 . »

3- ينظــر: د. احمــد فتحــي سرور, الوســيط 

ــة  ــدار المصري ــة, ط1، ال ــراءات الجنائي في الاج

ــن دون  ــر, م ــرة, م ــر, القاه ــة والن للطباع

ــر, ص 207 . ــنة الن ــر س ذك

ــلطة  ــد, س ــدان محم ــل زي ــر: د. فاض 4- ينظ

القــاضي الجنــائي في تقديــر الادلــة, دار الثقافــة, 

عــان, الاردن, 2006م, ص337.

5- ينظــر: د. احمــد ابــو الوفــا, نظريــة الاحكام 

ــارف,  ــاة المع ــات، ط1, منش ــون المرافع في قان

الإســكندرية, مــر، 1977م, ص 87 .

, ضوابــط  الفتــاح  عبــد  عزمــي  ينظــر:   -6

ــواد  ــاة في الم ــال القض ــكام واع ــبيب الاح تس

ــابق, ص 392 . ــع س ــة, مرج ــة والتجاري المدني

مــن  المقارنــة  التشريعــات  لقــد خلــت   -7

تعريــف عيــب القصــور في التســبيب وانمــا 

اقتــرت عــى ذكــرة, فقــد نــص المــادة )592( 

مــن قانــون الاجــراءات الجنائيــة الفرنــي 

ــاءت  ــم اذا ج ــان الحك ــا )بط ــاء به ــي ج والت

اســبابه غــر كافيــة لا تســمح لمحكمــة النقــض 

مــن ان تراقــب التطبيــق الصحيــح للقانــون(, 

ــات  ــون المرافع ــن قان ــادة )178( م ــك الم كذل

المصريــة قــد نصــت فقرتهــا الثانيــة عــى: )ان 

ــب  ــة يترت ــم الواقعي ــباب الحك ــور في اس القص

ــم( . ــان الحك ــه بط علي

ــبيب  ــط تس ــد, ضواب ــر: د. رؤوف عبي 8- ينظ

العــربي,  الفكــر  دار  ط2,  الجــزائي,  الحكــم 

                                                   .238 1977م, ص  مــر,  القاهــرة, 

9- ينظــر: د. احمــد فتحــي سرور, النقــض 

العربيــة,  النهضــة  دار  الجنائيــة,  المــواد  في 

 .269 ص  1994م,  مــر,  القاهــرة, 

10- ينظــر: د. احمــد فتحــي سرور, النقــض في 

المــواد الجنائيــة, مرجــع ســابق, ص 273

قانــون  الجــازوي,  محمــد  د.  ينظــر:   -11

الاجــراءات الجنائيــة معلقــاً عليــه بأحــكام 

المحكمــة العليــا, منشــورات جامعــة قاريونس, 

بنغــازي, ليبيــا, مــن دون ذكــر ســنة النــر, ص 

.306

12- ينظــر: د. احمــد فتحــي سرور, النقــض 

ــر,  ــرة, م ــروق، القاه ــائي، ط4, دار ال الجن

.224 ص  2004م, 

ــر, شــائبة  ــو عام ــد زكي اب 13- ينظــر: د. محم

ــة  ــائي, ط1, دار النهض ــم الجن ــأ في الحك الخط

ــر, 1974م، ص 285 . ــرة, م ــة, القاه العربي

14- ينظــر: د. احمــد فتحــي سرور, النقــض في 

المــواد الجنائيــة, مرجــع ســابق, ص 273 .

تســبيب  المصــاروة,  يوســف  ينظــر:   -15

الاحــكام وفقــاً لقانــون اصــول المحاكــات 

ــوق,  ــة الحق ــتير, كلي ــالة  ماجس ــة, رس المدني

الجامعــة الاردنيــة, عــان, الاردن, 2002م, ص 

.  234

الجنائيــة  الاجــراءات  قانــون  ينظــر:   -16

1810م. لســنة   )20( رقــم  الفرنــي 

17- ينظــر: د. يوســف المصــاروة, تســبيب 

الأحــكام وفقــاً لقانــون أصــول المحاكــات 
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                                                                                                           ». المدنيــة, مرجــع ســابق, ص 236. 

18- ينظــر: د. محمــد زكي ابــو عامــر , شــائبة 

الخطــأ في الحكــم الجنــائي, مرجــع ســابق، ص 

. 289

19- ينظــر: د. عبــد الرحمــن العــام, شرح 

قانــون المرافعــات المدنيــة, الجــزء الثالــث, 

ط1, مــن دون ذكــر مــكان وســنة النــر, 

ص14, ود. احمــد ابــو الوفــا, نظريــة الاحــكام 

ــون المرافعــات, مرجــع ســابق, ص 15 . في قان

20- ينظــر: قــرار محكمــة التمييــز رقــم )485/ 

س1,  ع2,  )1970/4/19م(,  في  صلحيــه/69( 

ــم  ــز رق ــة التميي ــرار محكم 1971م, ص23, وق

القضــاء,  مجلــة  /961م(,  )2221/حقوقيــة 

العــدد الثالــث, الســنة 4, و قــرار محكمــة 

التمييــز رقــم )40/ج/29( في )1929/7/3م(, 

ــز,  ــة التميي ــرارات محكم ــائي في ق ــه الجن الفق

ص565. ج3, 

21- ينظــر: د. احمــد الســيد الصــاوي, نطــاق 

الموضــوع  عــى  النقــض  محكمــة  رقابــة 

النهضــة  دار  والتجاريــة,  المدنيــة  المــواد  في 

.67 1984م, ص  مــر,  القاهــرة،  العربيــة، 

ــودة,  ــي حم ــود ع ــي محم ــر: د. ع 22- ينظ

ــائي,  ــة العامــة في تســبيب الحكــم الجن النظري

ط1, مــن دون ذكــر مــكان النــر, 1994م, ص 

.634

تســبيب  المصــاروة,  يوســف  ينظــر:   -23

الاحــكام وفقــاً لقانــون اصــول المحاكــات 

ــابق, ص 237,  ــع س ــة, مرج ــة والتجاري المدني

ود. عزمــي عبــد الفتــاح, تســبيب الاحــكام 

واعــال القضــاة في المــواد المدنيــة والتجاريــة, 

مرجــع ســابق, ص 380 .

تســبيب  المصــاروة,  يوســف  ينظــر:   -24

الاحــكام وفقــاً لقانــون اصــول المحاكــات 

.237 ص  ســابق,  مرجــع  المدنيــة, 

رقــم  اردني  جــزاء  تمييــز  ينظــر:   -25

)1997/352م(, المجلــة القضائيــة، 1997م, ص 

.  457

26- ينظــر: د. احمــد الســيد الصاوي, الوســيط 

في شرح قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة, 

مرجــع ســابق, ص634 .

27- ينظــر: د. فتحــي والي, الوســيط في قانــون 

القضــاء المــدني, ط2, دار النهضــة العربيــة, 

الاســكندرية, مــر, 1986م, ص 692-691 .

رقــم  اردني   جــزاء  تمييــز  ينظــر:   -28

1999م,  القضائيــة,  المجلــة  )1999/770م(, 

رقــم  اردني  جــزاء  تمييــز  وكذلــك   ,12 ص 

في  خماســية(  /هيئــة  )1999/163م 

)1999/3/31م(, المنشــور عــى صفحــة 480/3 

ــة  ــع عدال ــة، 1999م, موق ــة القضائي مــن مجل

. الالكــروني 

29- ينظــر: قــرار محكمــة التمييــز في العــراق 

في  جزائيــة/2005م(  )833/هيئــة  رقــم   

عبيــد  ســلمان  اليــه  اشــار  )2005/4/17م(, 

محكمــة  قضــاء  مــن  المختــار  اللــه,  عبــد 

التمييــز, القســم الجنــائي, ج3, مرجــع ســابق, 

 .68-65 ص 

رقــم  اردني  جــزاء  تمييــز  ينظــر:   -30

المحامــن,  نقابــة  مجلــة  )1986/103م(, 

.  1043 ص  1986م, 

31- ينظــر: د. وجــدي راغــب, النظريــة العامة 

للعمــل القضــائي في قانــون المرافعــات, دار 

النهضــة العربيــة, الاســكندرية, مــر, 1967م, 
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ص 539 .

32- ينظــر: د. فتحــي والي, الوســيط في قانــون 

القضــاء المــدني, مرجــع ســابق, ص 697 .

في  التمييــز  محكمــة  قــرار  ينظــر:   -33

ــة/2007م( في  ــة عام ــم )190/هيئ ــراق رق الع

)2008/3/31م(, اشــار اليــه ســلمان عبــد اللــه 

ــز,  ــة التميي ــن قضــاء محكم ــار م ــد, المخت عبي

القســم الجنــائي, ج1, مرجــع ســابق, ص 13 . »

في  التمييــز  محكمــة  قــرار  ينظــر:   -34

العــراق رقــم )87/هيئــة عامــة/2008م( في 

)2008/11/26م(, اشــار اليــه ســلمان عبيــد 

محكمــة  قضــاء  مــن  المختــار  اللــه,  عبــد 

التمييــز, القســم الجنــائي , ج5, مرجــع ســابق, 

   ».142-136 ص 

35- ينظــر: نقــض جنــائي مــري رقــم )42( في 

ــنة 29,  ــاة, الس ــة المحام )1948/1/20م(, مجل

ص 62 .

ــض  ــي سرور, النق ــد فتح ــر:  د. احم 36- ينظ

ــابق, ص 275.  ــع س ــة , مرج ــواد الجنائي في الم

في  تونــي  جنــائي  نقــض  ينظــر:   -37

في   ,5981 العــدد  )1968/3/25م(, 

موســوعة   ,5299 العــدد  )1967/6/28م(, 

القضــاء والفقــه, المجلــد التاســع عــر, ص 

182, ونقــض جنــائي مــري رقــم )42( في 

ــنة 29,  ــاة, الس ــة المحام )1948/1/20م(, مجل

ص 62, ونقــض جنــائي مــري رقــم )279( 

الســنة  النقــض,  احــكام  )1953/5/4م(,  في 

رقــم  مــري  جنــائي  ونقــض   ,368 ص   ,4

النقــض,  احــكام  )1956/2/28م(,  في   )222(

الســنة 7, ص 797، وقــرار محكمــة التمييــز 

الجزائيــة  )11097/الهيئــة  رقــم  العــراق  في 

الاولى/2013م( في )2013/7/9م(, رقــم )459/

الهيئــة العامــة/2011م( في )2011/11/30م(, 

وقــرار رقــم )88/الهيئــة العامــة/2009م( في 

)2008/10/27م(, اشــار اليــه ســلمان عبيــد 

عبــد اللــه , المختــار مــن قضــاء محكمــة 

التمييــز, القســم الجنــائي, ج4, مرجــع ســابق, 

.  47  -  43  -  37 ص 

38- ينظــر: نــص المــادة )310( مــن قانــون 

الاجــراءات الجنائيــة المــري على انــه: ))يجب 

ان يشــتمل الحكــم عــى الاســباب التــي بنــى 

ــة يجــب ان يشــتمل  عليهــا وكل حكــم بالإدان

للعقوبــة  المســتوجبة  الواقعــة  بيــان  عــى 

ــا, وان يشــر الى  ــي وقعــت فيه والظــروف الت

ــه(( . ــم بموجب ــذي حك ــون ال ــص القان ن

39- ينظــر: د. احمــد فتحــي سرور, النقــض في 

المــواد الجنائيــة, مرجــع ســابق, ص 26. 

40- ينظــر: د. احمــد فتحــي سرور, النقــض في 

المــواد الجنائيــة, مرجــع ســابق, ص28.

41- ينظــر: قــرار محكمــة اســتئناف اربيــل 

)1996/7/29م(,  )10/ت ج/1996م( في  رقــم 

ــادئ  ــي, المب ــن ع ــان ياس ــه د. عث ــار الي اش

والتطبيقــات القانونيــة في قــرارات محكمــة 

ــة, مطبعــة  ــا التمييزي ــل بصفته اســتئناف اربي

روز هــة لات, اربيــل, العــراق, 2013م, ص 62 

.

42-ينظــر: حســن صــادق المرصفــاوي, قانــون 

الاجــراءات الجنائيــة مــع تطوراتــه التشريعيــة 

في  النقــض  واحــكام  الايضاحيــة  ومذكــرات 

خمســن عامــاً, منشــأة المعــارف, الاســكندرية, 

مــر, 1981م, ص 842 .

ــم  ــراق رق ــز في الع ــة التميي ــرار محكم 43- ق
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)52/هيئــة عامــة/2007م( في )2007/7/19م(, 

ــار  ــه, المخت ــد الل ــد عب ــه ســلمان عبي اشــار الي

مــن قضــاء محكمــة التمييــز, القســم الجنــائي, 

ج1, العاتــك لصناعــة الكتــاب, القاهــرة, مــر, 

2009م, ص 69-67 .

النمــوذج  عثــان,  امــال  د.   : ينظــر   -44

ــة  ــور في مجل ــث منش ــة, بح ــوني للجريم القان

ــة والاقتصــاد, الســنة الرابعــة  ــوم القانوني العل

. الاول, ص 205  العــدد  عــر, 

45- ينظــر: د. محمــود نجيــب حســني, جرائم 

ــاع,  ــن الامتن ــة ع ــاع والمســؤولية الجنائي الامتن

تقريــر مقــدم الى المؤتمــر الــدولي الثالــث عــر 

القاهــرة,  في  المنعقــد  العقوبــات,  لقانــون 

مــر, )1-1984/10/7م( الجمعيــة المصريــة 

ــائي, ص 60 . ــون الجن للقان

46- ينظــر : د. مأمــون محمــد ســامة, جرائــم 

الامتنــاع, تقريــر مقــدم الى المؤتمــر الــدولي 

ــات, المنعقــد في  الثالــث عــر لقانــون العقوب

ــة  ــر, )1-1984/10/7م( الجمعي ــرة, م القاه

ــائي, ص 125 . ــون الجن ــة للقان المصري

47- ينظــر: د. مأمــون محمــد ســامة, جرائــم 

الامتنــاع, مرجــع ســابق, ص 128 .

في  مــري  جنــائي  نقــض  ينظــر:   -48

)1967/1/30م(, مجموعــة احــكام النقــض, س 

.114 ص   ,20 ق   ,16

49- ينظــر: د. مأمــون محمــد ســامة, جرائــم 

الامتنــاع, مرجــع ســابق, ص 132 .

50- ينظــر: د. رؤوف عبيــد, ضوابــط تســبيب 

الاحــكام, مرجــع ســابق, ص474.

رقــم  مــري  جنــائي  نقــض  ينظــر:   -51

ــة  ــد محكم )20873( في )1980/11/6م(, قواع

.56 ســنة  ج2,  النقــض, 

في  التمييــز  محكمــة  قــرار  ينظــر:   -52

ــة/2008م( في  ــة عام ــم )125/هيئ ــراق رق الع

عبيــد  ســلمان  اليــه  اشــار  )2008/8/27م(, 

محكمــة  قضــاء  مــن  المختــار  اللــه,  عبــد 

التمييــز, القســم الجنــائي, ج4, مرجــع ســابق, 

.  52-48 ص 

في  التمييــز  محكمــة  قــرار  ينظــر:   -53

ــة/2008م( في  ــة عام ــم )122/هيئ ــراق رق الع

عبيــد  ســلمان  اليــه  اشــار  )2009/1/28م(, 

محكمــة  قضــاء  مــن  المختــار  اللــه,  عبــد 

التمييــز, القســم الجنــائي, ج5, مرجــع ســابق, 

  .  63-61 ص 

54- ينظــر: قــرار محكمــة التمييــز في العــراق 

رقــم )324/الهيئــة الموســعة الجزائيــة/2008م( 

ــد  ــلمان عبي ــه س ــار الي في )2009/9/22م(, اش

محكمــة  قضــاء  مــن  المختــار  اللــه,  عبــد 

التمييــز, القســم الجنــائي, ج6, مرجــع ســابق, 

.  135-133 ص 

55- ينظــر: د. حامــد شريــف, النقــض الجنــائي, 

مــر,  الاســكندرية,  الجامعــي,  الفكــر  دار 

. 1999م,  ص159 

في  التمييــز  محكمــة  قــرار  ينظــر:   -56

العــراق رقــم )256/هـــيئة عامــة/ 2008م( في 

في  م/2013م(  )275/هـــ  و  )2008/4/28م(, 

)2013/10/27م(, منشــورة في الموقــع الرســمي 

 ) www.iraqja.iq( لمجلــس القضــاء الاعــى

)2019/1/2م(. الزيــارة  تاريــخ 

النظريــة  ســامة,  مأمــون  د.  ينظــر:   -57

القانونيــة للســلوك في القانــون الجنــائي, المجلــة 

ــدد الاول,  ــر, الع ــاني ع ــد الث ــائي, المجل الجن
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القاهــرة, مــر, 1969م, ص 127 .

وســائل  الجنــدي,  حســني  د.  ينظــر:   -58

الدفــاع امــام القضــاء الجنــائي, دار النهضــة 

العربيــة, القاهــرة, مــر, 1990م, ص 344 .

59- ينظــر: د. رؤوف عبيــد , ضوابــط تســبيب 

الاحــكام, مرجــع ســابق, ص 34 .

60-ينظــر:  د. رؤوف عبيــد, ضوابــط تســبيب 

الاحــكام, المرجــع اعــاه, ص 39 .

61- ينظــر: قــرار محكمــة التمييــز في العــراق 

في  جزائيــة/2009م(  )141/موســعة  رقــم 

)2009/7/28م(, اشــار اليــه ســلمان عبيــد عبد 

ــز,  ــة التميي ــاء محكم ــن قض ــار م ــه, المخت الل

القســم الجنــائي, ج3, مرجــع ســابق, ص 129-

.  132

النقــض  الشريــف,  حامــد  د.  62-ينظــر: 

.  161 ص  ســابق,  مرجــع  الجنــائي, 

63-ينظــر: د. محمــد امــن الخرشــة, تســبيب 

الاحــكام الجزائيــة, ط1, دار الثقافــة للنــر 

والتوزيــع, عــان, الأردن, 2002م, ص 167.                                                 

رقــم  مــري   جنــائي  الطعــن  ينظــر:   -64

. لســنة 71 ق( في )2002/12/3م(   /13157(

65- ينظــر: د. رؤوف عبيــد, ضوابــط تســبيب 

الاحــكام, مرجــع ســابق, ص54.

ــط تســبيب  ــد, ضواب 66-ينظــر: د. رؤوف عبي

ــاه, ص 56 . الاحــكام, المرجــع اع

ــم )76(  ــري رق ــائي م ــض جن ــر: نق 67- ينظ

في )1962/4/3م(, احــكام النقــض, الســنة 13, 

. ص300 

68- ينظــر: د. احمــد محمــد ابراهيــم, قانــون 

ــرة,  ــارف, القاه ــة, دار المع ــراءات الجنائي الاج

مــر, 1965م, ص 456, ود. ســامي النــراوي, 

ــة, ج1,  ــات الجزائي ــول المحاك ــة في اص دراس

مطبعــة دار الســام, بغــداد, العــراق, 1976م, 

ص 202 .

69- ينظــر: د. ســامي النــراوي, دراســة في  

ــابق,  ــع س ــة, مرج ــات الجزائي ــول المحاك اص

شــائبة  عامــر,  ابــو  زكي  ومحمــد   ,204 ص 

الخطــأ في الحكــم  الجنــائي, مرجــع ســابق, 

. ص297  

الشــواربي,  الحميــد  عبــد  د.  ينظــر:   -70

البطــان الجنــائي, مرجــع ســابق, 595 – 596 .

المبــادئ  العــرابي,  زكي  عــي  د.  ينظــر:   -71

ــة,  ــات وللإجــراءات الجنائي الاساســية للتحقيق

ج1, مــن دون ذكــر مــكان النــر, 1951م, ص 

.  731

72- ينظــر: د. محمــد عــي الكيــك, اصــول 

تســبيب الاحــكام الجنائيــة, ط1, مــن دون 

ذكــر مــكان النــر, 1988م, ص 212 .

73- ينظــر: د. محمــد عــي الكيــك, اصــول 

تســبيب الاحــكام الجنائيــة, مرجــع ســابق, 

ص215.                                             

74- ينظــر: د. محمــود نجيــب حســني, شرح 

قانــون الاجــراءات الجنائيــة, ط3, دار النهضــة 

ــة, القاهــرة, مــر, 1995م, ص 1016. العربي

75- ينظــر: د. محمــد عــي الكيــك, اصــول 

تســبيب الاحــكام الجنائيــة, مرجــع ســابق, ص 

. 211

76- ينظــر: د. محمــد عــي الكيــك, اصــول 

تســبيب الاحــكام الجنائيــة, مرجــع ســابق, ص 

. 214

دراســات  الســعيد,  كامــل  د.  ينظــر:   -77

ــة,  ــة العربي ــة الثقاف ــة, مطبع ــة معمق جنائي
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أ.د. عادل يوسف الشكري        م. د. يوسف فاضل حرز الدين

.  324 ص  2002م,   , الاردن  عــان, 

ــم )1997/727م/ ــز جــزاء رق 78- ينظــر:  تميي

المجلــة  )1998/2/18م(,  خماســية(,  هيئــة 

القضائيــة لســنة 1998م, ص 517/2 .

دراســات  الســعيد,  كامــل  د.   : ينظــر   -79

                                                          .328 ســابق,  مرجــع  معمقــة,  جنائيــة 

ــدي, شرح  ــد الجن ــر: د. حســني احم 80- ينظ

دار  اليمنــي,  الجزائيــة  الاجــراءات  قانــون 

النهضــة العربيــة, القاهــرة, مــر, 1990م, ص 

.  798

81- ينظــر: د. محمــد زكي ابــو عامــر, الاثبــات 

للطباعــة  الفنيــة  ط1,  الجنائيــة,  المــواد  في 

ــر, 1985م, ص 301 . ــرة,  م ــر, القاه والن

في   مــري  جنــائي  نقــض  ينظــر:    -82

)1982/5/18م(, مجموعــة الاحــكام, ســنة 23, 

.  21 ص 

في  التمييــز  محكمــة  قــرار  ينظــر:   -83

العــراق رقــم )78/هيئــة عامــة /2008م( في 

)2008/11/26م( اشــار اليــه ســلمان عبيــد 

محكمــة  قضــاء  مــن  المختــار  اللــه,  عبــد 

التمييــز, القســم الجنــائي, ج6, مرجــع ســابق, 

.142  – ص136 

في  التمييــز  محكمــة  قــرار  ينظــر:   -84

ــة /2007م( في  ــة عام ــم )179/هيئ ــراق رق الع

)2007/10/31م( اشــار اليــه ســلمان عبيــد 

محكمــة  قضــاء  مــن  المختــار  اللــه,  عبــد 

التمييــز, القســم الجنــائي, ج5, مرجــع ســابق, 

.  134  – ص128 

قائمة المصادر المراجع
أولاً : الكتب القانونية العامة والمتخصصة :

1- د.  رؤوف عبيــد، ضوابــط تســبيب الاحــكام 

ــرة،  ــربي، القاه ــر الع ــة، ط2، دار الفك الجنائي

مــر، 1977م.

2-  د. ابراهيــم نجيــب ســعد، القانــون القضائي 

الخــاص، منشــأة المعــارف، الاســكندرية، مــر، 

1974م.

3-  د. احمــد ابــو الوفــا، نظريــة الاحــكام 

المعــارف،  دار  ط3،  المرافعــات،  قانــون  في 

1977م. مــر،  الاســكندرية، 

ــة  ــاق رقاب ــاوي، نط ــيد الص ــد الس 4-  د. احم

محكمــة النقــض عــى الموضــوع في المــواد 

العربيــة،  النهضــة  دار  والتجاريــة،  المدنيــة 

1984م. مــر،  القاهــرة، 

5-  د. احمــد فتحــي سرور، النقــض في المــواد 

القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار  الجنائيــة، 

مــر، 1994م.

في  الوســيط  سرور،  فتحــي  احمــد  د.    -6

الاجــراءات الجنائيــة، ط1، ج3، الاســكندرية، 

1980م. مــر، 

قانــون   ، ابراهيــم  محمــد  احمــد  د.    -7

ــرة،  ــارف، القاه ــة، دار المع ــراءات الجنائي الاج

1965م. مــر، 

ــائي، دار  ــض الجن ــف، النق ــد الشري 8- د. حام

الفكــر الجامعــي، الاســكندرية، مــر، 1999م.  

ــون  ــدي، شرح قان ــد الجن ــني احم 9-  د. حس

النهضــة  دار  اليمنــي،  الجنائيــة  الاجــراءات 

العربيــة، القاهــرة، مــر، 1990م. 

10- د. ســامي النــراوي، دراســة في اصــول 

المحاكــات الجزائيــة، ج3، مطبعة دار الســام، 
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بغــداد، العــراق، 1976م.

11-  د. عــادل يوســف الشــكري، فــن صياغــة 

ــة،  ــن الحقوقي ــورات زي ــابي، منش ــص العق الن

ــان، 2017م. ــروت، لبن ب

البطــان  الشــواربي،  الحميــد  عبــد  د.   -12

الجنــائي، منشــاة المعــارف، الاســكندرية، مــر، 

ــر. ــنة الن ــن دون س م

13- د. عبــد الرحمــن العــام، شرح قانــون 

ــر  ــن دون ذك ــة، ج3، ط1، م ــات المدني المرافع

ــر. ــنة الن س

14-  د. عزمــي عبــد الفتــاح، ضوابــط تســبيب 

ــة  ــواد المدني ــاة في الم ــال القض ــكام واع الاح

والتجاريــة، ط1، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، 

ــر، 1983م. م

15- د. عــي محمــود عــي حمــوده، النظريــة 

العامــة في تســبيب الحكــم الجنــائي، مــن دون 

ــر، ط1، 1994م. دار ن

16-  د. فاضــل زيــدان محمــد، ســلطة القــاضي 

الجنــائي في تقديــر الادلــة، دار الثقافــة، عــان، 

الاردن، 2006م.

قانــون  في  الوســيط  والي،  فتحــي  د.     -17

القضــاء المــدني، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

مــر، 1986م.

الســعيد، دراســات جنائيــة  18-  د. كامــل 

معمقــة، مطبعــة الثقافــة العربيــة، عــان، 

2002م. الاردن، 

19-  د. مأمــون محمــد ســامه، الاجــراءات 

الجنائيــة في التشريــع المــري، مطبعــة جامعة 

القاهــرة، القاهــرة، مــر، 1979م.

ــراءات  ــون الاج ــازوي، قان ــد الج 20- د. محم

المحكمــة  بأحــكام  عليــه  معلقــاً  الجنائيــة 

العليــا، منشــورات جامعــة قاريونــس، بنغــازي، 

ــر. ــنة الن ــر س ــن دون ذك ــا، م ليبي

تســبيب  الخرشــه،  امــن  محمــد  د.   -21

الاحــكام الجزائيــة، ط1، دار الثقافــة للنــر 

2001م. الاردن،  عــان،  والتوزيــع، 

ــر، شــائبة الخطــأ  ــو عام 22- د. محمــد زكي اب

في الحكــم الجنــائي، ط1، دار النهضــة العربيــة، 

القاهــرة، مــر، 1974م.

23-  د. محمــد عــي الكيــك، اصــول تســبيب 

العــربي،  الفكــر  دار  الجنائيــة،  الاحــكام 

1988م. مــر،  القاهــرة، 

24- د. محمــود نجيــب حســني، شرح قانــون 

النهضــة  دار  ط3،  الجنائيــة،  الاجــراءات 

1995م. مــر،  القاهــرة،  العربيــة، 

العامــة  النظريــة  راغــب،  وجــدي  د.   -25

للعمــل القضــائي في قانــون المرافعــات، دار 

النهضــة العربيــة، الاســكندرية، مــر، 1997م.

ثانياً: الرسائل الجامعية : 

1- يوســف المصــاروة، تســبيب الاحــكام وفقــا 

لقانــون اصــول المحاكــات المدنيــة، رســالة 

ماجســتير، كليــة الحقــوق، الجامعــة الاردنيــة، 

عــان، الأردن، 2002م.

ثالثاً: البحوث والدراسات القانونية :

القانــوني  النمــوذج  عثــان،  امــال  د.   -1

للجريمــة، بحــث منشــور في مجلــة العلــوم 

ــر،  ــة ع ــنة الرابع ــاد، الس ــة والاقتص القانوني

العــدد الأول، مــن دون ذكــر ســنة النــر.

قــوة  المرصفــاوي،  صــادق  حســن  د.   -2

الاعــراف في الاثبــات الجنــائي، المجلــة الجنائيــة 

الثالــث،  المجلــد  الثــاني،  العــدد  القوميــة، 

1960م. مــر،  القاهــرة، 
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3- د. عــي زكي العــرابي، تســبيب الاحــكام 

ــون  ــة القان ــور في مجل ــث منش ــة، بح الجزائي

ــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة،  والاقتصــاد، كلي

ــاني،  القاهــرة، مــر، الســنة الأولى، العــدد الث

1931م.

رابعاً: الموسوعات والدوريات : 

1- ســلمان عبيــد عبــد اللــه، المختــار في قضــاء 

محكمــة التمييــز، ج8، القســم الجنــائي، مكتبــة 

القانــون والقضــاء، بغــداد، العــراق، 2015م .

2- النــرة القضائيــة, تصــدر عــن المكتــب 

العــدد  العــراق,  الفنــي لمحكمــة تمييــز في 

2009م. التاســع, 

3- النــرة القضائيــة, تصــدر عــن المكتــب 

الفنــي لمحكمــة تمييــز العــراق, العــدد الرابــع, 

2009م.

خامساً: التشريعات الوطنية والعربية : 

1- قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني .

2- قانــون الاجــراءات الجنائيــة الفرنــي رقــم 

)20( لســنة 1810م.

3- قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )111( 

1969م. لســنة 

الجزائيــة  المحاكــات  اصــول  قانــون   -4

1971م. لســنة   )23( رقــم  العراقــي 

ــم  ــة المــري رق ــون الاجــراءات الجنائي 5- قان

)150( لســنة 1950م.

6- قانون محاكم الصلح الاردني .

سادساً – المواقع الالكترونية :

. www.jelsoft.com -1

. www.iraqja.iq -2
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